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مقدمة

ویعود السبب في ذلك إلى أنّه الاقتصاديیحتل المستهلك مكانة مهمة في القطاع 

الشخصیة، إذ هو احتیاجاتهالعنصر المستهدف في تقدیم المنتجات له بما یتماشى مع 

لتطور التكنولوجي والصناعي الذي تشهده الساحة افأمامبرمتها،الاقتصادیةمحور العملیة 

بشكل مخیف وتنوعها بشتى المنتجات وانفتاحهاالأسواق وازدحاملتوسع وأمام االاقتصادیة

المنتجات الصیدلانیة ،كالأغذیة، الأدویة(التي لم تكن معهودة من قبل من سلع 

، أصبح المستهلك معرض الخ...مختلف الآلات والأجهزةوكذا ، ومستحضرات التجمیل

جرائم الاقتصادیة تتطور بما یتماشى العدید من الجعل، وهذا ما )للكثیر من الاعتداءات

.التطور الاقتصادي في نفس الوقت، الأمر الذي انعكس سلبا على المستهلك

عن التعدي على حقوق المستهلك، فجعلته مهدد تنتجلقد تزایدت الآثار السلبیة التي 

ومعرض للكثیر من الاعتداءات من طرف المصنعین والتجار وهذا من خلال الغش 

ذلك سلامة استلزملو والرغبة في تحقیق الربح السریع و والخداع نتیجة للجشع والتدلیس

المقلدة أمرًا لا المنتجاتعلى الاعتمادتوجه الناس إلى أمام هذا الوضع نجد أن المستهلك، ف

مفر منه، نظرًا للإنتاج الضخم وفي بعض الأحیان غیاب الوعي ونقص المعرفة لدى 

والمقلدة، وفي أحیان أخرى نظرًا إلى كون أسعارها الأصلیة لمنتجاتایز بین یالمستهلكین للتم

زهیدة بالمقارنة مع المنتجات الأصلیة التي تباع بأسعار باهظة، رغم الأخطار الجسیمة التي 

.تهددهم في صحتهم وسلامتهم

المشروعة اختیار المنتوج الذي یتوافق مع رغباتهلم یعد المستهلك قادرًا على حسن 

وهذا ما بسلامته الصحیة، أن كثیرًا من المتدخلین لا یهتمون بمصالح المستهلك ولا خاصة 

أدى إلى تدخل المشرع الجزائري لحمایة المستهلك بمجموعة من القوانین الردعیة التي تصب 

عاتقه إصدار جملة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة من على في مصلحته، فلقد أخذ 
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ودة المنتوجات للحفاظ على سلامة وصحة المستهلك وحمایة شأنها التأكد من ضمان ج

.مصالحه المادیة والمعنویة

أمن وسلامة المستهلك، تم لتقلید في المنتوجات وخطورتها علىاجرائمنظرا لخطورة 

هذه الظاهرة، والتي سوف تكون انتشارللحد من تدابیر وقائیةواتخاذوضع آلیات مختلفة 

.محور دراستنا

التي قد یتعرض التلاعباتحمایة المستهلك أصبحت ضرورة حتمیة لمواجهة بما أن

لا یتم إلا بوضع قواعد قانونیة أكثر فعالیة تجرّم الأفعال ا لها المستهلك بحیث التصدي له

المستهلك وكذا تحمیه بوضع آلیات رقابة ردعیة تتولى وأمن التي من شأنها المساس بصحة 

.وتوقیع العقاب الرادع لكل المخالفین للقوانینالاقتصادیینعوان كل الأفعال الصادرة من الأ

:وعلیه ولمعرفة جوهر دراستنا كان من الواجب علینا الإجابة عن الإشكالیة التالیة

التقلید كحمایة للمستهلك؟جریمة كیف ساهم المشرع الجزائري في محاربة 

المنهج الوصفي لوصف على إن الإجابة عن هذه الإشكالیة یجعلنا نتبع ونعتمد 

.بالسلع وظاهرة التقلیدارتباطهمابین المستهلك والمتدخل وكذا الاستهلاكیةالعلاقة 

على المنهج التحلیلي لتحلیل مختلف الآراء الفقهیة حول تحدید مفهوم اعتمدناكما 

للمستهلك والمتدخل، وكذا تحلیل ظاهرة التقلید، وتحلیل بعض النصوص القانونیة للتوضیح 

.أكثر حول الموضوع

وعلیه إرتئینا تقسیم بحثنا إلى فصلین كي لا یكون أعرجًا حیث وسمنا الفصل الأول 

تحت عنوان أساسیات حول حمایة المستهلك من جریمة التقلید، ودرسنا فیه مختلف المفاهیم 

صل العامة حول حمایة هذا الخیر من التقلید، كما تطرقنا لبعض صور جرائم التقلید، أما الف

الثاني فوضعناه تحت عنوان الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك من جریمة التقلید، درسنا فیه 

.لحمایة المدنیة للمستهلك من جریمة التقلید وكذا الحمایة الجزائیة له



ولالفصل الأ 

أساسیات حول حمایة المستهلك 

من جریمة التقلید
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الفصل الأوّل 

أساسیات حول حمایة المستهلك من جریمة التقلید

یعد موضوع حمایة المستهلك من أولویات أغلب التشریعات بصفة عامة والتشریع 

الجزائري بصفة خاصة، حیث قام بتجریم كل الأفعال التي تضر بالمستهلك وتمس بأمنه 

شرة في الآونة الأخیرة بشكل وسلامته، خاصة فیما یخص حمایته من ظاهرة التقلید المنت

مفرط، وعلیه سنعالج في هذا الفصل الإطار المفاهیمي والنظري لنطاق التجریم في مجال 

:تقسیم الفصل إلى مبحثینإرتأیناحیث ،المساس بحمایة المستهلك

مناقشة المفاهیم العامة حول حمایة المستهلك من التقلید، المبحث الأول یتضمن 

)المطلب الأوّل(الإطار المفاهیمي لعناصر العلاقة الاستهلاكیةالذي یتضمن تحدید

ماهیة حمایة من تحدید مفهوم للمستهلك، المتدخل، المحل في عقد الاستهلاك، 

).المطلب الثالث(لى ماهیة جریمة التقلیدإالتطرق ثم ، )المطلب الثاني(المستهلك

ئم التقلید حیث سوف نتطرق فیتضمن مناقشة بعض صور جراالمبحث الثانيأما 

، )المطلب الأوّل(لدراسة نوعین من جرائم التقلید المتمثلة في جریمة تقلید العلامات التجاریة

ید العلامات وصورها، وجریمة تقلید الرّسوم والنماذج لالتي تتضمن تحدید مفهوم جنحة تق

سوم والنماذج الصناعیة التي تتضمن تحدید مفهوم جنحة تقلید الر )المطلب الثاني(الصناعیة

.وتمییزها عما یشابهها
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المبحث الأول

مفاهیم عامة حول حمایة المستهلك من جریمة التقلید

بعد أن تطورت فكرة حمایة المستهلك وظهرت أهمیتها في الحیاة الاقتصادیة 

الكثیر من الجهد إلى دراستها وذلك من مختلف الجوانب التي یحظى انصب، والاجتماعیة

.ا المستهلك بالحمایة خاصة حمایة هذا الأخیر من المنتجات المقلدةبه

حمایة تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب وذلك للإحاطة بالمفاهیم العامة لإرتأینا

الإطاردراسة، إذ بدأنا بمعالجة هذا البحث بالتطرق إلى المستهلك من جریمة التقلید

المطلب (ماهیة حمایة المستهلك، )المطلب الأوّل(ةالمفاهیمي لعناصر العلاقة الاستهلاكی

).الثالثالمطلب(ا ماهیة جریمة التقلید، وأخیرً )الثاني

المطلب الأوّل

الاستهلاكیةالإطار المفاهیمي لعناصر العلاقة 

في جمیع مراحلها، الاستهلاكیةالتي تنطوي علیها العملیة المتعددةا للمخاطر نظرً 

هلك من مخاطر ما یقتنیه من سلع وخدمات ووقوعه ضحیة لنزعته ومن أجل وقایة المست

بالتطرق لمفهوم الإستهلاكیة، ندرس الإطار المفاهیمي لعناصر العملیة الإستهلاكیة 

، ثم المحل في عقد الإستهلام )الفرع الثاني(ومفهوم المتدخل ،)الفرع الأول(المستهلك 

)الفرع الثالث(

الفرع الأوّل

مفهوم المستهلك

مفهوم للمستهلك من أهم الموضوعات الجدیرة بالبحث في إطار هذه الدراسة یعتیر

لإرتباط ذلك الوثیق بتحدید نطاق الحمایة من حیث الأشخاص، فسوف نقوم بدراسة تعریف 

:المستهلك على النحو التالي
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مفهوم المستهلك في التشریعات المقارنة:أولا

ة لم تتعرض لمفهوم دقیق للمستهلك ولكن أشارت إلى إن أغلب التشریعات المقارن

بصفة عرضیة، ففي القانون الفرنسي نذكر على سبیل ذلك في مختلف النصوص القانونیة

یجب أن یوضع ":على أنهبالاستهلاكمن القانون المتعلق 01فقرة 111المثال نص المادة

مات الأساسیة للسلعة م العقد السّ كل مهني بائع للسلع أو مؤد لخدمات المستهلك وقبل إبرا

المشرّع على تبیان عنصر التصرف وهو السلعة أو الخدمة، ناهیك اعتمدفهنا ،"أو الخدمة

.1عن الإشارة إلى عدم التوازن في العلاقة التعاقدیة بین المهني والمستهلك

قد ، ف1978لندي المتعلق بحمایة المستهلك الصادر سنة نالفبالرجوع إلى القانون 

، إذ )البائع والمستهلك(تطرق هو كغیره من التشریعات إلى تبیان أطراف العلاقة الإقتصادیة

نص على أنه یطبق هذا القانون فقط على العلاقات بین البائع المحترف والمشتري غیر 

vendeur(البائع  professionnel et acheteur non commerçant(، وعلیه

عدة إشكالات في تحدید مفهوم المستهلك الذي یعتبر كشخص ىلاقلندي كغیرهنع الففالمشرّ 

عادي الذي یشتري سلعة أو یحصل على خدمة لتلبیة رغباته الشخصیة أو من هم تحت 

.2ولایته

سایر المشرّع الجزائري، كغیره تطور حركة حمایة المستهلك في العالم وذلك تحت 

اختلالمشكلة اتساعستهلك، إثر نداءات وضغوطات الممارسة من قبل جمعیات حمایة الم

1-Art1 111-1 : « tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit,

avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre

les caractéristique essentielles du bien ou du service ».

حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع زوبیر أرزقي، ، زوبیر أرزقي:نقلا من

.36، ص 2011د معمري، تیزي وزو، المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولو قانون 

2-Bernard Lancin, la protection du consommateur en Finlande, revue internationale de

droit comparé, volume 32, N°2, 1980, p 374.

.36، مرجع سابق، ص زوبیر أرزقي:راجع
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، والمهني المالك للقوة الإقتصادیة والكفاءة التقنیة یاداقتصاالتوازن بین المستهلك الضعیف 

العالیة في مجال الإنتاج والتوزیع، فقام المشرّع الجزائري بإصدار أوّل قانون لحمایة 

لق بالقواعد العامة المتع،1989فبرایر 07مؤرخ في 02-89رقمالمستهلك وهو قانون

.1)ملغى(لحمایة المستهلك

السالف الذكر، 02-89ا للمستهلك في القانون رقم فلم یقدم المشرّع الجزائري تعریفً 

م له تعریفا بوضع القواعد والآلیات العامة لحمایته إلا أنه تدارك ذلك فیما بعد، وقدّ اكتفىبل 

قابة الجودة وقمع الغش، الصادر المتعلق بر 39-90من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

.1990جانفي 30في

حیث بعد أول تعریف قانوني للمستهلك تبناه المشرّع الجزائري في هذا المرسوم 

كل شخص یقتني بثمن أو مجانا ":فه بأنهفي مادته الثانیة في فقرتها الأخیرة، حیث عرّ 

و حاجة هائي لسد حاجیاته الشخصیة أالوسیط أو النللاستعمالا أو خدمة معدیین منتجً 

.2"خر أو حیوان یتكفل بهآشخص 

التعریف بأن المشرّع الجزائري قد قصر الحمایة هذان نستخلص من خلال یمكن أ

أي دون غیره "شخص یقتني"من خلال عبارةوذلكعلى المقتني للمنتوج أو الخدمة فقط 

.بهذه الحمایةغیر معنىفالمستعمل حسبه 

ا یعد توسعً "الوسیط أو النهائيللاستعمالمعدیین "المشرّع لعبارةستعمالاكما أن 

لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة شخص آخر "لا مبرر له لأنها تناقض ما یلیها من عبارة

، 06ج، عدد .ج.ر.لقواعد العامة لحمایة المستهلك، ج، المتعلق با1989فیفري 07، المؤرخ في 02-89القانون رقم -1

متعلق بحمایة ، ال2009فیفري 25، المؤرخ في 03-09، ملغى بموجب القانون رقم 1989فیفري 08الصادر في 

، مؤرخ 09-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس 8، الصادر في 15ج عدد .ج.ر.، جالمستهلك وقمع الغش

.2018یونیو 13، الصادر في 35ج عدد .ج.ر.ج، 2018یونیو 10في 

، 05ج عدد .ج.ر.، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990ینایر 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -2

، 2001كتوبرأ16المؤرخ في ،315-01رقم، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 1990ینایر 31صادر في ال

.2001أكتوبر21يفالصادرة ،61عددج .ج.ر.ج
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لسد والاستعمالاستثماریةلأغراض الاستعمالفلا یمكن التوفیق بین ."أو حیوان یتكفل به

.تهلا فقد قانون حمایة المستهلك كل خصوصیإ حاجات شخصیة أو عائلیة، و 

ینبغي أن تمتد إلیهم الحمایة "یتكفل بهو حیوانأو حاجة شخص آخر أ"إن عبارة

لا یقتصر على أطرافه فقط، المحترف المقتضي بل الاستهلاكتم لفائدتهم فعقد الاقتناءلأن 

.1یمتد إلى الأشخاص الذین هم في كفالة المقتني

صفة المهني وذلك بتبنیه استبعدل ما تقدم أن المشرّع الجزائري قد نستنتج من خلا

رقم الضیق لمفهوم المستهلك، وهذا ما یؤكد الرأي الذي جاء به المرسوم التنفیذيللاتجاه

"منه على أنه02حیث نصت المادة 97-254 في مفهوم الاستهلاكيیقصد بالمنتوج :

الشخصي للمستهلك، لا تعتبر المواد ستعمالللاهذا المرسوم المنتج النهائي الموجه 

في مفهوم هذا المرسوم هذا استهلاكیةاتجتو نكمالمستعملة في إطار نشاط مهني 

.2"المرسوم

، المحدد القواعد 2004یونیو سنة 23المؤرخ في 02-04كذلك جاء القانون رقم 

ادة الثالثة منه، حیث ا لمفهوم المستهلك في المالمطبقة على الممارسات التجاریة، محددً 

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني سلعا قدمت المستهلك ":تنص الفقرة الثالثة منها على

.3"رضت ومجردة من كل طابع مهنيعو یستفید من خدمات للبیع أ

أصناف المشرّع ة فقطیا أن كان مفهوم المستهلك یقتصر على الأشخاص الطبیعمبعد

.الأشخاص المعنویة

حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دراسة معمقة في القانون ،محمد بودالي-1

.31، ص 2006ري، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،الجزائ

ج المواد السامة أو التي ، یتعلق بالرخص المسبقة لإنتا1997یولیو سنة 08، مؤرخ في 254-97مرسوم تنفیذي رقم -2

.1997یولیو 9، الصادر في 46ج عدد .ج.ر.تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادها، ج

عدد ج .ج.ر.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -3

ج .ج.ر.ج،2010غشت15ممضي في ،06-10معدل ومتمم بالقانون رقم،2004جوان 27، الصادر في 41

.2010غشت18، الصادرة في46عدد
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ة أو المعنویة یهذه المادة أن المستهلك یشتمل كافة الأشخاص الطبیعفیلاحظ من 

المشرّع لها بهذه الصفة یجعلها فاعترافدة من الطابع المهني لها، شریطة أن تكون مجرّ 

إلیه المشرّع الفرنسي قبل أن یعود اتجهمحل حمایة قانون المستهلك وهو نفس الموقف الذي 

.1كمبدأ أساسي لتعریف المستهلكبعد ذلك ویعتمد المفهوم الضیق 

02-89رقمالملغى للقانون2009فیفري 25المؤرخ في 03-09جاء القانون رقم 

"بتعریف المستهلك في المادة الثالثة من الفقرة الأولى منه بأنه كل شخص طبیعي أو :

تلبیة النهائي من أجل للاستعمالمعنوي یقتني،  بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة 

.2"حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

یمكن أن نستخلص من خلال ما تقدم من خلال هذه التعاریف أن المستهلك هو كل 

شخص طبیعي أو معنوي یبرم عقودًا مختلفة من شراء وإیجار وغیرها من أجل توفیر ما 

شباع حلّ حاجیاته الضروریة، لكن یحتاج إلیه من سلع ومواد وخدمات وأغذیة وأدویة لإ

لدیه نیة المضاربة بهذه الأشیاء عن طریق إعادة تسویقها كما هو الحال بشرط أن لا تكون 

.بالنسبة للمنتج أو الموزع

موقف المشرع الجزائري واضح من خلال تأكیده وإبقائه على صفة المستهلك بالنسبة 

لكنه وسع من دائرة الحمایة أكثر بإدراجه الشخصي والعائلي وحیوان متكفل به، للاستعمال

.رة لهمستهلكا یستفید من الحمایة القانونیة المقرّ واعتبارهللشخص المعنوي 

د ودقیق علیه لكي یحظى المستهلك بالحمایة الفعّالة یجب أن یكون هناك تعریف موحّ 

.لا یقبل أي تفسیر آخر لمعناه

قضاءاو ا تعریف المستهلك فقهً :ثانیا

لمستهلك، وتعددت تعاریف هذا لالفقه والقضاء حول تحدید مفهوم مواقفلفتاخت

علینا دراستها والتعرف إلیها علىالأخیر، وذلك حسب مجموعة من الفقهاء والقضاء، لذا 

.43، مرجع سابق، ص زوبیر أرزقي-1

.مرجع سابقبحمایة المستهلك وقمع الغش، المتعلق ، 03-09قانون رقم -2
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:النحو التالي

:اتعریف المستهلك فقهً -1

"فه بأنهتنوعت آراء الفقهاء حول تعریف المستهلك فهناك من عرّ  كل شخص :

أو معنوي یحوز أو یملك أو یستخدم سلعة أو خدمة معروضة في السوق، عرضا عي طبی

لها أو وزعها أو عرض الخدمة ضمن إطار ا بحیث لا یكون هو الذي صنعها أو حوّ مهنیً 

سلعة أو یؤدي خدمة ذات طابع مهني باستخدامتجاري أو مهني، أما الشخص الذي یقوم 

.1"فإنه لا یمكن أن یعتبر مستهلكا

"جاء في تعریف آخر بأنهو  ، إبرام التصرفات، الاستهلاككل شخص یقوم بعملیات :

التي تمكنه من الحصول على المنتوجات والخدمات، من أجل إشباع رغباته الشخصیة أو 

.2"العائلیة

ذلك الزبون الغیر محترف للمؤسسة أو المشروع ":نهكما عرفه البعض الأخر على أ

و الخدمات لغرض غیر مهني، أي لأجل تلبیة أموال الأو یستعملفهو شخص یقتني أ

.3"و العائلیةأاجیاته الشخصیة ح

"عرفوه على أنهآخرونوكذلك هناك  هو الهدف الذي یسعى إلیه منتج السلعة :

نظار جمیع من یعمل في مال التسویق حیث یمكن تقسیمه أظمحأو یلقي الخدمة، أي 

.4"مالاستخداأو الاستهلاكحسب طبیعة 

نستخلص مما سبق من حیث تعریف الفقه القانوني للمستهلك، أن هناك إتجاهات 

عدیدة إنتهجها الفقهاء في تعریف هذا الأخیر، حیث هناك من إتجه في دائرة تعریفه إلى 

، ص 2007، ، حمایة المستهلك في العلاقات الإلكترونیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصرخالد ممدوح إبراهیم-1

19.

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة 03-09، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق-2

.32، ص 2014الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

.24-23، ص مرجع سابق، محمد بودالي-3

.118، ص 1999، سنة ن.د.التسویق، دون طبعة، د، أساسیات إدارة محمد عبد االله الرحیم4-
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"فه على أنهالإتجاه الموسع الذي عرّ  كل من یبرم تصرفا قانونیا من أجل إستخدام المال :

.1"الشخصیة أو في الأغراض المهنیةأو الخدمة في أغراضه

"إلى الإتجاه الضیق الذي عرفه بأنهإتجه خر والبعض الآ الشخص الذي یسعى :

.2"للحصول على حاجیاته من مختلف السلع والخدمات

:اتعریف المستهلك قضاءً -2

نجد القضاء الفرنسي قد نظر لدى تعریف المستهلك إلى الغرض من التعاقد على 

خدمة، فإذا كان الإستخدام الشخصي فإنه ینطبق علیه وصف المستهلك، فهو السلعة أو ال

ذلك الفرد الذي یصبح طرفا في عقد یتعلق بالتزوید بالسلع والخدمات وذلك لإشباع 

هناك إتجاه قضائي آخر یعترف للمهني بوصف نأإحتیاجاته الشخصیة، إلاّ 

.3المستهلك إذا جاءت تعاقداته خارج مجال تخصصه

ض الفرنسیة قد تبنت في بعض الأحكام الإتجاه الموسع لفكرة قمحكمة الننمت تبن

إلى إضفاء صفة المستهلك على الشخص اتجهت، حیث 1987المستهلك منذ عام 

.4المعنوي

الاقتصادیینتعریف المستهلك عند :ثالثا

على سلع )أمواله(المستهلك بأنه كل من یحصل من دخلهالاقتصادیینیعرف بعض 

.5اومباشرً ا حالاً إشباعً الاستهلاكیةلكي یشبع حاجاته استهلاكيذات طابع 

، ضمان خدمات ما بعد البیع وقمع الغش في قانون المستهلك الجزائري، مذكرة شهادة الدراسات یوسف عشیرة خدیجة-1

.10-09، ص 2011التطبیقیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

.10-09ص المرجع نفسه، -2

ة المعارف، الإسكندریة، أقارنة بین الشریعة والقانون، منش، الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة معمر محمد عبد الباقي-3

.24، ص 2004

.23، مرجع سابق، ص خالد ممدوح ابراهیم-4

.32ص،جع السابقالمر ،صیاد الصادق-5
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:یحتوي مصطلح المستهلك في المفهوم الإقتصادي على

السلع والخدمات الاقتصادیة لإشباع الحاجات، استخدامهو عملیة :السوقيالاستهلاك-1

.نقدیةوذلك عن طریق شراء هذه السلع والخدمات من الأسواق مقابل مبالغ

السلع والخدمات الإقتصادیة لإشباع استخداموهو عملیة :الأفراد والعائلاتاستهلاك-2

.1حاجات الأفراد والعائلات

السلع والخدمات الإقتصادیة التي ینتجها الأفراد استخدامهو عملیة :الذاتيالاستهلاك-3

.2بأنفسهم دون ظهورها في الأسواق ودخولها في نطاق التبادل النقدي

مال له وجود مادي لإشباع حاجات استخداموهو :السلعي أو الخدميالاستهلاك-4

الاستهلاكالسلعي، أما الاستهلاكالإنسان إلى الغذاء أو الكساء أو ما شابه هذا 

الطبیب لإشباع حاجات استشارةمال لیس له وجود مادي مثل استخدامالخدمي فهو 

.3اع حاجة الإنسان لمقاضاة غیرهالمحامي لإشباستشارةالإنسان للعلاج أو 

ن المستهلك في المفهوم الإقتصادي یقصد به الفرد الذي یشتري سلعة أو خدمة إ

الشخصي ولیس من أجل التصنیع، أو هو الشخص الأخیر الذي یحوز ملكیة لاستعماله

.4السلعة

الفرع الثاني

مفهوم المتدخل

لاكیة، وقد ثار جدال كبیر بین الفقهاء یعتبر المتدخل ثاني طرف في العلاقة الاسته

تعریف فسوف نتعرض إلى ،التعاریف التي قبلت بشأنهواختلفتحول تحدید مفهوم للمتدخل، 

.32ص،سابقمرجع ،صیاد الصادق-1

، النظریة العامة للحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة دكتوراه، كلیة الدراسات العلیا بالشرطة، حسیننصیف محمد -2

.04، ص 1997

،173-168، ص 1980القاهرة،، التخطیط الإقتصادي، دراسة نظریة وتطبیقیة، مكتبة عین شمس،علي لطفي-3

.36، ص 1982، القاهرة، ، مبادئ الإقتصاد، المطبعة العربیة الحدیثةعبد المنعم راضي

4- STEVEN HGIFIS: Law Dictionary, New York, 1984, p 93.
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.)ثانیا(ثم إلى صور المتدخل ،)أولا(المتدخل 

تعریف المتدخل :أولا

وصف المتدخل هو الوصف المقابل للمستهلك في قانون حمایة المستهلك وقمع 

1"المحترف"حیث كان یعبر عن المدین في مواجهة المستهلك بصفته دائما بلفظ الغش،

المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات في 266-90وهذا ما أكده المرسوم التنفیذي رقم 

المحترف هو منتج أو صانع أو وسیط حرفي أو تاجر أو :"نه، التي تنص علىم02المادة 

متدخل ضمن إطار مهنته، في عملیة عرض المنتوج مستورد أو موزع وعلى العموم كل 

.2"للاستهلاكأو الخدمة 

باعتبار المستهلك هو من یستفید من قواعد حمایة المستهلك وقمع الغش فإن المتدخل 

، بالنظر إلى القانون للاستهلاكطوال عملیة وضع المنتوج القواعدهو الملتزم بتطبیق هذه

لغت المسؤولیة على المنتج جراء الضرر الناتج عن مكرر أ140المدني نجد أن المادة 

.3عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة

علق بحمایة المستهلك تالم03-09تنص المادة الثالثة الفقرة السابعة من القانون رقم 

"وقمع الغش أنه كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض :المتدخل:

.4"ات للإستهلاكالمنتوج

، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر، شعبة حقوق، تخصص قانون جنائي یاحي علي-1

.18، ص 2016للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، 40دد ج ع.رج.، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90سوم تنفیذي رقم مر -2

،2013سبتمبر 26ـالموافق ل،327-13الملغى بموجب المرسوم التنفیذي رقم،1990سبتمبر 19الصادر في 

.2013أكتوبر 2الصادرة في،49عددج .ج.ر.السلع والخدمات حیز التنفیذ،جیحدد شروط وكیفیات وضع ضمان

، المعدل والمتمم، بالقانون رقم 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05مكرر من القانون رقم 140أنظر نص المادة -3

.، المتضمن القانون المدني2007ماي 13المؤرخ في 07-05

.مرجع سابقالغش،المتعلق بحمایة المستهلك وقمع ،03-09من القانون رقم7فقرة 3أنظر المادة -4
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المتعلق 12-08من القانون رقم )02(فقرة ثانیة)03(تنص أیضا المادة الثالثة

كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس :المؤسسة":بالمنافسة على أنّ 

.1"بصفة دائمة، نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الإستیراد

المحدد للقواعد المطبقة على 02-04من القانون رقم 02فقرة 03فیما تنص المادة 

"الممارسات التجاریة على أن كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم :اقتصاديعون :

خدمات أي كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد 

.2"تحقیق الغابة التي تأسس من أجلها

ل هو نفسه المهني، أو العون الإقتصادي وهو نفسه یبدوا مما سبق أن المتدخ

كلها تؤدي نفس )محترف، متدخل، عون إقتصادي، مهني(المحترف، فهذه المصطلحات

.3المعني فقط المشرع یمیل إلى التلاعب بالمصطلحات

صور المتدخل:ثانیا

رقم من المرسوم التنفیذي2هناك مجموعة من صور المتدخلین والتي بینتها المادة 

، وهم اللّذین للاستهلاكسالف الذكر، أي المتدخلین في عملیة عرض المنتوج 90-266

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 03-09رقممن القانون7فقرة 3قصدهم في المادة 

.4الصانع، الوسیط، التاجر، المستورد والموزعأوالمنتج :والمتمثلین في

تطرقت إلیهم تشریعات أخرى مثل الحرفي، المورد، وهناك بعض المتدخلین أیضا 

الخ.....المهني، المجهز، المركب،

، المعدل 2008یولیو 02، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008یونیو 25المؤرخ في 12-08القانون رقم -1

.، المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19المؤرخ في 03-03والمتمم للأمر رقم 

.مرجع سابقتجاریة،المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات ال،02-04، من القانون 2فقرة3المادة -2

المتعلق بحمایة المستهلك 2009فیفري 25المؤرخ في 03-09، دراسة تحلیلیة للقانون رقم سي یوسف زاهیة حوریة-3

.13-12، ص 2019وقمع الغش المعدل والمتمم، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، 

.48صسابق،، مرجع زوبیر أرزقي-4
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الفرع الثالث

المحل في عقد الاستهلاك

، حیث یتم إبرام عقد الاستهلاكتعتبر المنتوجات بمثابة الرّكن الثالث في عقد 

المبرم فیما الاتفاقبین المستهلك والمهني قصد الحصول على منتوجات طبقا الاستهلاك

بینهما، فمعرفة أنواع المنتوجات لیس الهدف منها هو حصرها وإنما یكتسي ذلك أهمیة 

.1لتحدید مجال تطبیق قانون حمایة المستهلك من حیث الموضوع

المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09رقممن القانون02بالرّجوع إلى نص المادة 

أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة تطبق :"علىالغش، نجد المادة تنص

متدخل وفي جمیع مراحل عملیة العرض كل الاستهلاك بمقابل أو مجانا وعلى 

.2"للاستهلاك

تكونفي عقد الاستهلاك هو المنتوجات التي قد نستخلص مما تقدم أن المحل

.)ثانیا(أو خدمات)أولا(اسلعً 

السلع :لاأو 

ثم )1(السلع بحیث نتعرض إلى دراسة تعریف السلعحولخصةسوف نقوم بدراسة مل

.)2(أنواع السلع

:تعریف السلع-1

المتعلق بضمان المنتوجات 266-90سوم التنفیذي رقم ر من الم02عرفتها المادة 

كل ما یقتنیه المستهلك من منتوج":المنتوج المادي هو السلعة بـاعتبرتوالخدمات، والتي 

.3"مادي أو خدمة

.51، ص سابق، مرجع زوبیر أرزقي-1

.، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، السالف الذكر03-09من القانون رقم 02المادة -2

.المرجع السابق،لمتعلق بضمان المنتوجات والخدماتا،266-90من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة-3
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المتعلق 03-09من القانون رقم 17في فقرتها 03وبالرجوع إلى نص المادة 

"بحمایة المستهلك وقمع الغش عرفت السلعة على أنها كل شيء مادي قابل للتنازل عنه :

.1"بمقابل أو مجانا

:أنواع السلع-2

"مكرر من التقنین المدني في فقرتها الثانیة على أنه140نصت المادة  یعتبر:

منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي 

.2"وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البحري والطاقة الكهربائیة

:یمكن أن نستخلص من المادة أعلاه أن المشرّع الجزائري قسم السلع إلى

رض من خضر وفواكه وحبوب كالبطاطا وهي كل ما تنتجه الأ:المنتوج الزراعي.أ

.والبرتقال والقمح

.كالآلات الالكترونیة والكهرمنزلیة:المنتوج الصناعي.ب

كل الحیوانات التي تعتبر دلالة على سلع مثل البقر والأغنام أي التي :تربیة الحیوانات.ج

.تستهلكها

.عجائن والمشروباتهي كل المواد الغذائیة كالمأكولات والأجبان وال:الصناعة الغذائیة.د

.هي الثروة البحریة من الحیوانات كالأسماك:الصید البحري.ه

المتعلق بالكهرباء وتوزیع 01-02ذلك یتبین من خلال القانون رقم :ئیةالطاقة الكهروبا.و

.أن الطاقة الكهربائیة من ضمن أنواع المنتوجأعتبرالغاز، الذي 

الخدمات :ثانیا

نتوج یخضع لقانون حمایة المستهلكت والتي هي مإلى جانب السلع نجد الخدما

یقصد بها الأنشطة الإقتصادیة غیر المجسدة في صورة سلعة مادیة، إنما تقدم في صورة 

خدمة أو نشاط مفید لمن یطلبه مثل الخدمات المالیة من البنوك وشركات التأمین وأسواق 

.الغش، سالف الذكر، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 3/17لمادة ا-1

.، یتضمن القانون المدني، سالف الذكر58-75مر رقم مكرر من الأ140نظر المادةأ-2
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مات السمعیة والبصریة والخدالاتصالاتالمال، وخدمات النقل وكذلك خدمات شركات 

.1...والمعلومات بما فیها الحاسب الآلي

تنص على أن حمایة المستهلك وقمع الغشمن قانون 17فقرة 03المادة أن نجد 

"الخدمة كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما :

.2"للخدمة المقدمة

ات التي تقدم ما بعد البیع في المرسوم التنفیذي رقم نجد المشرّع قد نص على الخدم

"منه على07المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات إذ تنص المادة 90-260 یلتزم :

توجات الخاضعة للضمان رهن الاستهلاك بإقامة نالمهنیون المتدخلون في عملیة وضع الم

وسائل مادیة مواتیة وعلى وتنظیم خدمة ما بعد البیع المناسبة، ترتكز على الأخص على 

إذ نجد أن "تدخل عماد تقنین مؤهلین وعلى توفیر قطع غیار موجهة للمنتوجات المعنیة

خدمات ما بعد البیع التي تؤدى بعد نهایة عقد البیع تشمل كل أنواع الخدمات المتعلقة 

تشمل نما بیبالأموال المباعة مهما كان نوع المقابل، ومنها كذلك التسلیم في مقر السكن، 

الخدمة المنفصلة عن عقد البیع الأداءات التي تتعلق بالنشاطات التجاریة والنشاطات ذات 

.3الطابع الصناعي، ونشاطات المهن الحرة، ونشاطات البنوك والضمان الإجتماعي والنقل

المشرّع الجزائري من مفهوم الخدمة تسلیم السلعة وأبقى استثناءفیمكن أن نفهم من 

وذلك )البائع(لا وهو المتدخلأالاستهلاكمستقلا یقع على أحد أطراف عقد زاماالتذلك 

.4من التقنین المدني الجزائري364بموجب أحكام المادة 

.54، مرجع سابق، ص زوبیر أرزقي-1

.سابقرجع معلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، المت،03-09من القانون رقم17فقرة3أنظر المادة -2

لمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع العقود ، عقد البیع وحمایة اجرعود الیاقوت-3

.76، ص 2002والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة 

.55، مرجع سابق، ص زوبیر أرزقي4-
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المطلب الثاني

ماهیة حمایة المستهلك 

یعد العمل على تحقیق حمایة فعالة للمستهلك أمرًا یجب معالجته، حتى یعود       

سنعالج طبیعة الذتأدیة دوره الإیجابي في السوق كأهم عنصر لها، هذا الأخیر مؤهلاً ل

الفرع (ثم الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك، )الأوللفرع ا(الحمایة المقررة للمستهلك 

).الثاني

الفرع الأول

طبیعة الحمایة المقرّرة للمستهلك

المستهلك على  لقد تعددت تعاریف مفهوم حمایة المستهلك ومن بینها، عرفت حمایة 

هي مجموعة القواعد والسیاسات التي تهدف إلى منع الضرّر والأذى عن المستهلك  ":أنها

.1"وكذلك ضمان حصوله على حقوقه

كما وعرفها البعض الأخر على أنَها الفلسفة التي تتبناها مختلف المنظمات بالدولة 

ادیة وجسمانیة ونفسیة من خلال نحو توفیر السلع أو تقدیم الخدمات للمستهلك بأقل تكلفة م

.2المتغیرات البیئیة السائدة في الدولة

بأن حمایة المستهلك هو توفیر الأمان له أن نستخلصیمكنمن خلال هذا التعریف 

بمعناه الشامل تحقیقا لمقومات الحد الأدنى من الحیاة الكریمة من خلال تعظیم قدراته في 

الإجراءات الكفیلة التي توفر له هذه الحمایة اتخاذو التصدي للممارسات الضارة بمصالحه 

، ویمكن حصر المجالات التي تمنح فیها الحمایة للمستهلك الاتجاهاتإجمالاً وفي مختلف 

بأربع مجالات التي تتمثل في صحته وسلامة مصالحه الإقتصادیة، إرادته التعاقدیة وفكره 

.34، ص 2015، الرقابة وحمایة المستهلك ومكافحة الغش التجاري، دار الرایة للنشر والتوزیع، الأردن، خیري أسامة-1

، حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة، مذكرة الماستر في الحقوق تخصص زار صوریة، بن عبد الحق هانیةع-2

.06، ص 2016قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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.وثقافیته

الفرع الثاني

المستهلكالهیاكل المكلفة بحمایة

كرست العدید من الأجهزة المكلفة بالعدید من الصلاحیات في إطار الدفاع عن 

المستهلك وحمایته، تتباین مهام هذه الأجهزة وصلاحیاتها حسب الغرض الذي تأسست لأجله 

فقد كُلفت بسلطة رقابة وتنظیم الحیاة الإقتصادیة التي تجمع بین المستهلك والمحترف،  

هیئات قضائیة،)أولا(هیئات إداریة:هذه الأجهزة أو الهیاكل كما یليفیمكن أن نلخص 

.)ثالثا(جمعیات حمایة المستهلك،)ثانیا(

هیئات إداریة:أولاً 

تختلف الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك حسب الغرض الذي أنشأت نوع و تت

:من أجله وهي 

:وزارة التجارة-1

ا بعد یوم، التجارة في مجال حمایة المستهلك یومه وزارة تزاد أهمیة الدور الذي تلعب

ما نتج عنه من إختلالات في ، و الاستثمارالإقتصادي وتشجیع نفتاحالاخاصة في ظل 

.1السوق الوطنیة، حیث أضحى إیجاد سیاسة موحدة للحمایة من الأولویات

المستهلك في الهیئة المشرفة على حمایة ":تعریف وزارة التجارة على أنهافیمكن

متنوعة حیث تتولى تنفیذ نظام ارة متعددة و علیه فإن المهام المخولة لهذه الوز و ، "الجزائر

رتبطة بها من زاویة مدى مطابقتها لمعایر الجودة والصحة  الخدمات المالسلع الغذائیة و مراقبة 

.الأمانو 

مایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة الماجستیر بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون ح، إلتزام المتدخلشعباني نوال-1

، 2012في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.108ص 
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:دور وزیر التجارة1-1

د یحدّ 2002دیسمبر سنة 21في المؤرخ 453-02لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

ات في إطار حمایة مصالح ، الذي منح لهذا الأخیر كل الصلاحیصلاحیات وزیر التجارة

.المستهلك

منه یمكن أن نلخص صلاحیات وزیر التجارة 05على ما جاء ت به المادة ابناءً 

:كما یلي

الخدمات رهن لسلع و یحدد بالتشاور مع الدوائر الوزاریة والهیئات المعینة شروط وضع ا-

.الأمنوالنظافة والصحیة و الإستهلاك  في مجال الجودة 

إلخ..التجاربتطویره، ویشجع تنمیة مخابر التحالیل و یساهم في إرساء قانون الإستهلاك و -

كما یستعین وزیر التجارة في إطار أداء مهامه بالإتصال مع مختلف الدوائر الوزاریة 

الجودة وصلاحیة السلع  ، ومراقبة تنظیم الأنشطة التجاریةو الأخرى قصد ترقیة المنافسة

.1لجمهورلوالخدمات المعروضة

تنظیم المنافسة و من بین أهم المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحمایة المستهلك

:نتذكر

:على مستوى المركزي-1-1-1

متضمن ال، 2014جانفي 21المؤرخ في 18-14بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

لكل من المدیریة العامة لضبط وتنظیم ، نجده خولّ 2في التجارةكزیةتنظیم الإدارة المر 

، ، یحدد صلاحیات وزیر التجارة2002دیسمبر 21مؤرخ في 453-02من المرسوم التنفیذي رقم 05مضمون المادة -1

.158-157صسابق،مرجع نقلا عن زوبیر ارزقي،،2002دیسمبر 22، الصادر في 85دد ج ع.ج.ر.ج

المؤرخ قي 454-02، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2014ینایر سنة 21مؤرخ في 18-14مرسوم تنفیذي رقم -2

ج .ج.ر.المركزیة في وزارة التجارة، ج، والمتضمن تنظیم الإدارة2002دیسمبر سنة 21الموافق 1423شوال عام 17

.2014ینایر 26، الصادر في 04عدد 
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ع الغش صلاحیة حمایة وقمالنشاطات والتقنین وكذا المدیریة العامة والرقابة الإقتصادیة

.المستهلك وتنظیم المنافسة

:التقنینالمدیریة العامة لضبط النشاطات و -أ

اللازمة إلزامیة إلى حمایة إطار أداء مهامها جمیع التدابیر ریة فيیتتخذ هذه المد

على خمس مدیریات كلها تعمل على إعداد الآلیات فصحة وسلامة المستهلك بحیث تشر 

لسهر على السیر التنافسي للأسواق قصد تطویر قواعد سیاسة التجاریة مع الالقانونیة ل

.1حمایة المستهلكع والخدمات و یة جودة السلبترقالاهتمامكذا المنافسة السلمیة والنزیهة، و 

أهم المدیریات التابعة للمدیریة الاستهلاكو تعتبر مدیریة المنافسة ومدیریة الجودة 

.2التقنین في  إطار تنظیم المنافسة وحمایة المستهلكلضبط  وتنظیم النشاطات و العامة 

:قمع الغشریة العامة للرقابة الإقتصادیة و المدی-ب

المنظم للإدارة المركزیة في وزارة التجارة في 18-14وم التنفیذي رقم المرسخوّل 

ل قمع الغش حیث تتمثالعامة للرقابة الإقتصادیة و یةة مهام للمدیر عدّ )04(مادته الرابعة 

كذا محاربة حة الممارسات المضادة للمنافسة و مكافهذه المهام في مراقبة الجودة وقمع و 

قمع جیه برامج المراقبة الإقتصادیة و كما تسهر على تو ،شروعةالمالممارسات التجاریة غیر

تعتمد على أربع مدریات تابعة لها ، و 3عصرنتهایفة المراقبة و الغش مع العمل على تدعیم وظ

:في 

.لمنافسةلالمضادة ریة مراقبة الممارسات التجاریة و مدی-

.قمع الغشمدیریة مراقبة الجودة و -

.ل الجودةتحالیمدیریة مخابر التجارب و -

.مدیریة التعاون والتحقیقات الخصوصیة-

159صسابق،مرجع ،زوبیر أرزقي-1

مجلة الحقوق تعدد الأجهزة الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري،شوقي  یعیش تمام،حنان أوشن،-2

.212-198ص ،2017ریل أفبسكرة،جامعة محمد خیضر،،4العدد والحریات،

.، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة18-14من المرسوم التنفیذي رقم 04مضمون المادة -3
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:المحليعلى المستوى :1-1-2

المنصوص خارجیة التابعة لوزارة التجارة و یتعلق الأمر في هذه الحالة، بالمصالح ال

، المتضمن تنظیم 2011ینایر سنة 20المؤرخ في 09-11علیها في المرسوم التنفیذي رقم 

من 02عملها، بالرجوع إلى نص المادة التجارة وصلاحیتها و الح الخارجیة في وزارة المص

:شكلالخارجیة في وزارة التجارة في م المصالحتنظ":ههذا المرسوم فإنّ 

).42(مدیریات ولائیة للتجارة -

).09(مدیریات جوهریة للتجارة -

ذ ، وتتمثل مهمتها الأساسیة في تنفیئیة للتجارة على مستوى كل ولایةتوجد مدیریة ولا

مجال الرقابة، فهي ي، وفیة المقرّر في میادین المنافسة والجودة وقمع الغشالسیاسة الوطن

.1التنظیمات المعمول بها في هذا المیدانتنفیذ التشریعات و تضطلع بمراقبة مدى

مهام هذه الأخیرة دت، التي حدّ ریاتیة المتمثلة في تسع مدالجهویریات یأما المد

المصالح الخارجیة لوزارة المتعلق بتنظیم 09-11التنفیذي رقم من المرسوم 10المادة 

جارة الولائیة للتتوجیه وتقییم نشاطات المدیریات و ، فتتمثل مهامها في القیام بتنشیط و التجارة

حول المنافسة والجودة  الإقلیمي، كما تقوم بإنجاز التحقیقات الإقتصادیة لاختصاصهاالتابعة 

عملیات لف بتحضیر برامج الرقابة والسهر على تنفیذها وتنسیقوأمن المنتوجات، فهي تك

.2المراقبة ما بین الولایات

ینایر سنة 20الموافق لـ 1432صفر عام 15مؤرخ في 09-11من المرسوم التنفیذي رقم 02مضمون المادة -1

، الصادر في 04عدد ج.ج.ر.وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، جالمتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في 2011

.2011ینایر 20

مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة ، "الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري"على أمحمد صالح، -2

.225، ص 2016، سنة ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة02، عدد 53، مجلد والسیاسیة
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:التجارةیرالهیئات المتخصصة التابعة لوز :1-1-3

في السوق حمایة لمراقبةلسعى المشرع الجزائري في إطار وضع سیاسة وطنیة

على المستوى الوطني، ة لتنفیذ ذلكالمعنویة إلى إنشاء هیئات متخصصالمادیة و للمصالح 

:لعلّ أهم هذه الهیئاتو 

:المجلس الوطني لحمایة المستهلك)أ

بموجب المرسوم استشاریةهیئة حكومیة ینیعتبر المجلس الوطني لحمایة المستهلك

ذلك تطبیقاً لأحكام المادة و 2012أكتوبر سنة 02المؤرخ في 3551-12التنفیذي، رقم 

ینشأ ":، التي تنص علىق بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعل03-09من القانون رقم24

التدابیر التي تساهم في واقتراحمجلس وطني لحمایة المستهلكین، یقوم بإبداء الرأي، 

.تطویر وترقیة سیاسات حمایة المستهلك

."عن طریق التنظیمواختصاصاتهتحدد تشكیلة المجلس 

ه في فهو جهاز یبدي رأیستشارياعلیه للمجلس الوطني لحمایة المستهلكین دور و 

قد تحملّها المنتجات ترقیة سیاسیة الحمایة من المخاطر التيالمسائل المتعلقة بتطویر و 

ت بل یقتصر دوره في إبداء رأیه ، فلا یجوز له أن یصدر قراراوالخدمات المقدمة للمستهلك

.تدابیر من شأنها حمایة صحة المستهلكاقتراحو 

:راقبة النوعیة والرّزملجزائري لمالمركز ا)ب

أوت 8لمؤرخ في ا147-89تم إنشاء هذا المركز بموجب المرسوم التنفیذي رقم

30المؤرخ في 318-03والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم المعدل 1989سنة 

.2عمله، الذي یبین تنظیمه و 2003سبتمبر

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین 2012أكتوبر 02مؤرخ في 355-12مرسوم تنفیذي رقم -1

.2012أكتوبر 11، الصادر في 56ج عدد .ج.ر.، جواختصاصاتها

المؤرخ في 147-89، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003سبتمبر 30مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم -2

59،ج عدد.ج.ر.، المتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم التنظیمیة وعمله، ج1989ت غش8

.2003أكتوبر 05الصادر في 
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والاستقلالالمعنویة ري یتمتع بالشخصیة یعد المركز مؤسسة عمومیة ذات طابع إدا

:تمكن أهدافه فيالمالي یخضع لوصایة وزیر التجارة، و 

النصوص التي تنظم نوعیة السلع على إحترامحمایة صحة المستهلك وأمنه والسهر-

.والخدمات الموضوعة للمستهلك وتحسینها

أعمال اكتشافاتالمختصة قصد الوصول إلى ذلك بالتنسیق مع الهیئات الرقابة و -

.1الخدماتوعیة السلع و نالعمل به في مجال ومخالفة التشریع الساريالتزویرالغش و 

:وتحالیلشبكة مخابر التجارب)ج

لمتمم بالمرسوم ا355-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم إنشاء هذه الشبكة

متضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها ال4592-97التنفیذي رقم 

.سیرهاو 

الإدارة المركزیة لوزارة تنظیمالمتضمن454-02بصدور المرسوم التنفیذي رقم 

ریات التابعة للمدیریة العامة للرقابةی، أدخلت هذه الشبكة ضمن المد2002التجارة في 

إجراءات التحلیل الرسمیة وطرقها وتوحید حتراماكذا العمل على الإقتصادیة وقمع الغش و 

.3التقنیة لكل منتوجالتجاربمناهج التحالیل و 

:مجلس المنافسةدور :1-2

المؤرخ في 064-95ة في الجزائر بصدور الأمر رقم ظهر مجلس المنافسة لأول مر 

نها تلك ماختصاصات، حیث أسندت له عدة المتعلق بالمنافسة1995جانفي 25

.163، مرجع سابق، ص زوبیر أرزقي-1

المؤرخ في 355-96، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 1997دیسمبر 01مؤرخ في 459-97مرسوم تنفیذي رقم -2

، 08عدد ج.ج.ر.ج،، المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها1996أكتوبر 19

.1997دیسمبر 7المؤرخ في 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة  ،2002دیسمبر 21المؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -3

.2014ینایر 21المؤرخة في 18-14رقم المعدل  والمتمم بالمرسوم التنفیذي

.204، مرجع سابق، ص شوقي یعیش تمام، حنان أوشن-4
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القمعیة یكون الفرض منها ضبط المنافسة والاختصاصاتالاستشاریةالاختصاصات

تحسین قصد زیادة الفعالیة الإقتصادیة و ي السوقاللعبة التنافسیة فوالسهر على حسن السیر

.1ظروف معیشته المستهلكین

:دور إدارة الجمارك:3–1

تعتبر إدارة الجمارك الهیكل الذي تناط به مهمة حمایة حدود الدولة سواء في المجال 

منع ه، سواء بایة الفرد المستهلك مما یضرّ ا حمممنههما الهدف، وكلاالأمني أو الإقتصادي

.2مراقبتهاتصدیرها بصورة مخالفة للقانون و أو دخول البضائع

:یتجلى دور إدارة الجمارك في 

ن تزید محتى لاجمركیة نسبالمصالح الإقتصادیة للمستهلك وذلك عن تطبیقهاحمایة -

، فقد أقرّ اء هذه الزیادةحمل  المستهلك أعبلكي لا یتأسعار هذه السلع في الأسواق و 

تخضع لرسوم ذات نسبة  وضع نوعین من الرسوم على البضائع، بضائعالمشرع

.3بضائع تخضع لرسوم عالیةو ضعیفة

ك ه المساس بالمستهلضمان أمن وسلامة المستهلك وذلك بوضع حدّ لكل ما من شأن-

للسوق قصد موجهسلامته أو وضع حدّ لكل منتوج نتیجة لوجود بضائع تهدد صحته و 

.4المحليه وتنمیتهإغراقها أو إعاقة تطویر 

:دور الجماعات المحلیة في حمایة المستهلك:4–1

رة لوضع حدّ للممارسات المنافیة للتجاالمجلس الشعبي البلدي یتدخل الوالي ورئیس

هذا بالنظر إلى الصلاحیات التي یتمتعان التي من شأنّها المساس بصحة وأمن المستهلك، و 

.ها في إطار تسیر الإدارة المحلیةب

.204، مرجع سابق ، ص حنان أوشنشوقي یعیش تمام، -1

.229، مرجع سابق، ص علي أمحمد صالح-2

.172، مرجع سابق، ص زوبیر أرزقي-3

.205ص ،، مرجع سابقحنان أوشنشوقي یعیش تمام، -4
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:الوالي-أ

ذلك مة للدفاع عن مصالح المستهلكین و الإجراءات اللاز اتخاذیتجلى دور الوالي في 

اسة الوطنیة في میدان المنافسة بإشرافه على المدیریات الولائیة للتجارة التي تطبق السی

07-12من القانون رقم 114أكدته المادةوالأسعار ومراقبة النوعیة وقمع الغش وهذا ما 

الوالي مسؤول عن المحافظة على النّظام والأمن والسلامة ":حیث تنص،1المتعلق بالولایة

."والسكینة العامة

:البلديالشعبي رئیس المجلس -ب

تهلك في السهر على مجال حمایة المسالبلدي في المجلس الشعبيیتجلى دور رئیس

من 88هذا حسب نص المادة ن وعلى النظافة العامة و حسن النظام والأمن من العمومیی

.2، المتعلق بالبلدیة2011یونیو 22المؤرخ في 10-11رقمالقانون

وهذا كیة المعروضة للبیعكما یتولى السهر على سلامة المواد الغذائیة الإستهلا

.3المتعلق بالبلدیة10-11في فقرتها العاشرة من القانون رقم 94حسب نص المادة 

النظافة العمومیة لاسیما في مجال توزیع المیاه تكفل البلدیة بحفظ الصحة و تكما 

.4المؤسسات المستقبلة للجمهورب وكذا الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن و الصالحة للشر 

قضائیةالهیئات ال:ثانیا

:یظهر ذلك فيفي حمایة المستهلك و هامًا عب الهیئات القضائیة دورًا تل

فیفري 29، صادرة بتاریخ 12عدد ج.ج.ر.، المتعلق بالولائیة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -1

2012.

03، صادرة بتاریخ37عدد ج.ج.ر.المتعلق بالبلدیة، ج،2011یونیو 22المؤرخ في 10-11قانون رقم -2

.2011یونیو

.ق بالبلدیةالمتعل،10-11من القانون رقم 94مضمون المادة -3

.القانون نفسهمن 123مضمون المادة -4
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:حمایة المستهلكقضاء في الدفاع و سلطة ال)1

سلطة الدفاع عن حقوق المستهلك وحمایته وذلك من أول إجراء ألا وهو للقضاء

الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة التي تعتبر السلطة الأصلیة التي لها تحریك

رها العامة دو مواد الجنائیة، حیث تلعب النیابةصلاحیة تحریك الدعوى العمومیة في ال

ذلكو ،ل لها بموجب نصوص قانون الإجراءات الجزائیةالأساسي المتمثل في القمع المخوّ 

.1قمع المخالفینبتوقیع الجزاء المادي الملموس و 

مال حیث یتجلى بمراقبة أعهام في مجال حمایة المستهلكلوكیل الجمهوریة دور

تي تمس بالمستهلك، كما الجنح الالضبطیة القضائیة في البحث والتحري عن المخالفات و 

إحالتهم على المحكمة لیحاكموا عمومیة ضد كل مرتكبي المخالفات و یقوم بتحریك الدعوى ال

أو البلاغات القضائیة أو الشكاويوفقا للقانون، كما یتلقى المحاضر الواردة من الشرطة 

مة للبحث جمیع الإجراءات اللاز باتخاذیباشر بنفسه أو یأمر ویقرر ما یتخذ في شأنها و 

.2عن الجرائم المتعلقة بالنظام العاموالتحري عن الحقیقة و 

كمة المرحلة الأخیرة التي تنتهي عندها الدعوى العمومیة فیتمثل دورها اتعد المح

الدعاوي المعروضة أمام القضاة، الفصل في حمایة المستهلك بإصدار الأحكام و في مجال 

.3حتى یتحقق للأحكام قدر من الردع العامینبغي الفصل فیها على وجه السرعة و 

، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، مذكرة الماجستیر في حملاجي جمال-1

وما 106، ص 2006القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

.لیهای

، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى علي بولحیة بن بوخمیس-2

.65، ص 2000الجزائر، 

، ص 2007بیروت، لبنان، ، حمایة المستهلك، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقیة،عبد المنعم موسى إبراهیم-3

308.
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:المستهلك في اللجوء إلى القضاءقح)2

جوء إلى القضاء قصد الحصول على حقوقه لكل شخص في المجتمع حق اللّ 

ر عن طلب التعویض عما أصابه من ضرّ فضلاوالاقتصادیةحمایة مصالحه المادیة أو

.1ناتج عن أفعال المنافسة غیر المشروعة

أعطى له إمكانیة اللجوء جزائري للمستهلك حمایة قانونیة و فقد أقرّ المشرع ال

إلى القضاء متى توافرت عناصر وأسباب أدت إلى الإضرار به جراء التعاملات التجاریة 

.2الاستهلاكالتعاقدیة التي یبرمها في مجال و 

جمعیات حمایة المستهلك:ثالثا

وقوع الضرّر تهلك بدور وقائي الهدف من منعلمستقوم جمعیات حمایة ا

تقوم جمعیات 3الإعلامتزازي یتخذ عدة أشكال كالتحسیس و الإحهذا الإجراءالمستهلكعلى 

المشتركین فیها بهدف إعطاء حمایة المستهلك عادة بطبع دوریات أو مجالات متخصصة 

ة عن خصائص المنتوجات البیانات الضروریموم المستهلكین كافة المعلومات و من ع

.4المطروحة في السوق

لك في الدفاع عن حقوق یشارك المجتمع المدني من خلال جمعیات حمایة المسته

.منها غیر القضائیةعلى عدة وسائل منها القضائیة و باعتمادهاالمستهلكین وهذا 

:الوسائل العلاجیة لجمعیات حمایة المستهلك.1

الطریق القضائي ة المستهلك بحقها في سلكیات حمایالقانون لجمعاعترافرغم 

ا للدفاع عن مصالح المستهلكین، إلاّ أنه كثیرا ما تكون الدعوى القضائیة غیر فعالة، نظر 

.235، مرجع سابق، ص محمد صالحعلي أ-1

مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة ، بقة عبد الحفیظ، تبافي أسعید، دور السلطة القضائیة في حمایة المستهلك-2

.137، ص 2019، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 01، العدد 04، المجلد والسیاسیة

.237ص، مرجع سابق، على أحمد صالح-3

، دار النهضة الاستهلاك، حمایة المستهلك، الحمایة الخاصة لرضا المستهلك في عقود جامعيعبد الباسطحسن -4

.237، مرجع سابق، ص على أمحمد صالح، نقلاً عن 39، ص 1996،العربیة، القاهرة
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لیة الكافیة لمباشرة د على ذلك، فالجمعیة لا تملك السیولة الماز طئ إجراءاتها، بلتكلفتها و 

، كالإعتماد على 1أخرى للدفاع عنهارقتسلك طذ نراها المتعلقة بالمستهلك، لىجمیع الدعاو 

وسائل تكنولوجیا كالإشهار والإعلام

:الوسائل القضائیة لحمایة المستهلك.2

ي للإدعاء المدني بضرّر لحقه عن تهلك من اللجوء إلى القسم الجزائأمام تخاذل المس

دور لتعزیر)جمعیات حمایة المستهلك(تمس بحقه كمستهلك، نشأت جریمة من جرائم التي 

لمشرع الدفاع عن مصالح أتاح لها المواجهة تكتل المنتجین والباعة، و ي علیه المجن

أمام المحكمة ىایة المستهلك الحق في رفع الدعاو أمام القضاء، فلجمعیات حمالمستهلك 

.2إن لم یلحق ضررًا بالمستهلك على أساس الخطاء الجنائيالمختصة حتى و 

المطلب الثالث

یدماهیة جریمة التقل

كبیر الذي التطور الو بعد التحول خطرةأخذت مستویات اقتصادیةالتقلید ظاهرة 

.یة تعیق جهود التنمیةاهرة سلبظشاهده قطاع الصناعة، ویعتبر 

،)الفرع الأول(لدراسة ماهیة جریمة التقلید كان علینا التطرق إلى مفهوم التقلید 

).الفرع الثالث(یرا تطویر ظاهرة التقلید وأخ،)الفرع الثاني(وتبیان أسباب ظاهرة التقلید 

الفرع الأول

مفهوم التقلید

.)ثانیا(وتبیان أنواعه،)أولا(لنا التطرق إلى تعریفهبدلإیضاح مفهوم التقلید لا

،كلیة الحقوق،ك من الإشهارات التجاریة، مذكرة الماجستیر، تخصص قانون الأعمالل، حمایة المستهخدیجة قندوزي-1

.163ص ، 2001جامعة الجزائر، ،بن عكنون

مكتبة الإرشاد للطباعة ،عدد خاص،مجلة العلوم القانونیة والإداریة،، دور جمعیات حمایة المستهلكالهواري هامل-2

.224-221، ص 2005والنشر والتوزیع ، الجزائر، 
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تعریف التقلید:أولاً 

كل فعل إیجابي ":فه على أنّهفهناك من عرّ هناك تعریف موحدّ لظاهرة التقلیدلیس 

للقواعد المقرّرة في التشریع، أو من مخالفامعینة أو خدمة ویكونینصب على سلعة 

أصول البضاعة متى كان من شانّه أن ینال من خواصها أو فائدتها، أو ثمنها بشرط عدم 

.1"بهعلم المتعامل الأخر

حول مزایا حقوق الاتفاقمن 51كما عرفته المنظمة العالمیة للتجارة وفقا للمادة 

المنتجات المقلدة تشمل جمیع المنتجات بما في ذلك التغلیف ":ADPICالملكیة الفكریة

التابع لها، والتي تحمل بعض الخصائص أو كلها لعلامة مسجلة والتي تمس حقوق مالك 

.2"وتلحق به أضرارًا مادیة أو وظیفیة)لتشریع في كل بلدلحسبا (أو مالكي هذه العلامة 

والتي تلحق الضرر ات فنیة أو أدبیة أو صناعیةلمنتجالتقلید هو عملیة إعادة إنتاج 

"قاموس"بحقوق الملكیة لمالك أو مالكي هذه المنتجات "La rousse"3.

أنواع التقلید:ثانیًا

:لتمییز بین نوعین من التقلید همایمكن لنا ا

:التقلید العام.1

، حیث ي أو لإشارات ممیزة له بشكل دقیقفي إعادة إنتاج لمنتج أصلایتمثل أساس

التغلیف، العلامة، :ة بالجوانب الخارجیة للمنتج والمتمثلة فيالممیز تعلق هذه الإشاراتت

غلیط المستهلك حول المنتج الهدف منه هو تسم التجاري، و و الشعار أو رموز المنشاة أو ال

.4"النقل الأعمى"، ویطلق علیه الأصلي

.67ص، 1987ربي، القاهرة ، جرائم التزیف والتزویر، دار الفكر الع،رؤوف عبد صب-1

، عدد والمجتمعالاقتصادمجلة ،"المخاطر وطرق المكافحة:ظاهرة التقلید"عبد العزیز شرابي، محمد أمین فروج،-2

.224ص، 2008، الجزائر، 05

.224ص، مرجع نفسهال-3

التجاري وعناصره، الطبعة القانونیة،القسم الأول، المحل،، الكامل في القانون التجاري الجزائريصالح فرحة زراوي-4

.123ص ،2011
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:التقلید المعاكس.2

المقلد بعض خصائص المنتج الأصلي مع المنتجتباساقوع من التقلید یتم في هذا الن

التجاري، فهي تعتبر  الاسم، العلامة:حافظة على الخصائص الممیزة له، ومن أهمهاالم

منتجات المنافسة أكثر ما هي مقلدة، الهدف منها لیس تغلیط المستهلك حول أصل المنتج 

النقل "یطلق علیه یث الأفضلیة، و المنتجین من حنلدفعه للقیام بعملیة الإختیار بیإنّما 

.1"الذكي 

الفرع الثاني

أسباب ظاهرة التقلید

هذه الظاهرة وتتمثل في انتشاري تؤدي إلى الدوافع التهناك العدید من الأسباب و 

.)ثانیا(أخرى خاصةو ،)أولا(أسباب عامة

الأسباب العامة:أولاً 

:)2(اجتماعیةرى أخو )1(اقتصادیةترجع الأسباب العامة إلى عوامل 

:العوامل الإقتصادیة-1

رؤوس الأموال، وظهور الثورة انتقالساعد تحریر التجارة الدولیة وتزاید حریة 

والتأكد على عالمیة الأسواق ،تیة على الترابط بین مختلف الدولالمعلوماالتكنولوجیا و 

.بالتالي إسقاط حاجز المسافات بین الدولو 

ة حریة التجارة في أسواقها جعلت هذه الأخیرة ملیئة فنتیجة لتطبیق الدول لسیاس

انتشار السلع عملیة الاعتداء و وهذا ما ساهم في بروزبالسلع المختلفة نوعها ومصدرها،

.2لأصلیةاالمقلدة وبالتالي عدم قدرة المستهلك على التفرقة بین المنتوجات المقلدة و 

، حمایة المستهلك من المنتجات المقلدة، دراسة حالة الهیئة الرقابیة في الجزائر، مذكرة بلعلوي رزیقة، بوكاسي سامیة-1

.18ص، 2015، الماستر في العلوم الإقتصادیة، تخصص تسویق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة

، حقوق الملكیة الفكریة، حقوق الملكیة الصناعیة، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، دار بلقیس للنشر، ي نسرینالشریف-2

,100، ص 2014الجزائر، 
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:العوامل الإجتماعیة-2

تكالیف ارتفاعالفقر، البطالة، :دفع إلى تقلید السلع منهاتاجتماعیةتوجد عدة عوامل 

المناسب في دخل الأفراد، فالسلع التي یعرضها المقلدون الارتفاعالمعیشة دون أن یتحقق 

ن ثمنها یناسب المستهلك إبالمقارنة مع نظیرتها الأصلیة وبالتالي ف،للبیع رخیصة الثمن

.1ذو الدخل المحدود

ب الخاصةالأسبا:ثانیا

إلى تحقیق الربح السریع بهأهدافه التي تؤديف المقلد و و ترتبط هذه العوامل بظر 

فیلجأ كارالابتو بالإبداع اهتمامهمهنیة لدى المقلدین وعدم من خلال تدهور الأخلاق الم

.2غیر مشروعةبها المستهلك بأي طریقة دعإلى عرض سلع مقلدة یخ

وسائل باستخدامنافسة غیر المشروعة ویحقق ذلك المقلد الممن أجل ذلك ینتهج

لعادات التجاریة أو الشرف المهني، وذلك لإحداث الاضطراب نصوص القانون أو اتتنافى و 

3ةدیالترویج لبضائع ردیئة على حساب السلع الجفي السوق وجذب عملاء التاجر المنافس، و 

الفرع الثالث

تطویر ظاهرة التقلید

CCI(دراسات على بعض الاعتمادا .CNAC(9إلى%5فإن التقلید یمثل من%

دها الهیئات في دراستها معطیات الإحصائیات التي تعتممن التجارة الدولیة، رغم صلابة

)كومیة خاصةح(یق شبكات مختصة في هذا المیدان بیانات میدانیة تم تجمیعها عن طر و 

، الجرائم الإقتصادیة وأثرها على التنمیة في الإقتصاد الإسلامي، مؤسسة شباب خلف بن سلیمان بن صالح الثمري-1

.85ص،1999الجامعة الإسكندریة، مصر، 

بلقیس ،، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في القانون الجزائري، بحث في إطار المؤسساتي لمكافحة التقلیدیلهوي نسرین-2

.53صللنشر والتوزیع، الجزائر، 

، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الإقتصادي، الصناعة، التجارة، الخدمات، جامعة أحمد محرز-3

.285ص، 1994،رة، مصرالقاه
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ضخامة هذه الظاهرة وتطورها والجدول  جل تقیم أإلا أنّها تبقى غیر كافیة وغیر دقیقة من 

:1التالي یوضح ذلك

:حصة التقلید من التجارة الدولیة -

198019902000السنة

340050007000)ملیار دولار (تقیم التجارة الدولیة 

9%إلى 7%7%إلى 5%%4إلى %2)%(نسبة التقلید من التجارة 

630إلى 350490إلى 163250إلى %68)ملیار دولار (حصة التقلید 

1995إلى 1990وبمعني أخر في حین كان معدل نمو التجارة العالمیة ما بین 

هذا الرقم یعبر من جهة ن إ، ف%150ـ فإن التقلید بلغ مستوى نمو یقدر ب،%47حوالي

لكمالیة جدیدة بعد قطاعات المنتجات ااقتصادیةاهرة إلى قطاعات  الظجأخرى عن ولو 

.2العطورو 

یمكن تفسیر تطویر هذه الظاهرة في أربع نقاط:

.المردودیة الكبیرة لهذا النشاط-

.محاربة التقلیدة في حمایة المنتجات الأصلیة و ضعف المبادرة التشریعی-

.یسهل عملیات الإنتاجالتطور التكنولوجي الذي یسمح و -

.3تؤدي إلى أي أخطار جسیمةالفلسفة المتداولة أن التقلید ما هو إلاّ جنحة لا-

فإن من بین أهم الدول المنتجة والمصدرة للتقلید، فإن حسب الإحصائیات المتوفرة

، حوض البحر الأبیض المتوسط%30سیا وآن المنتجات  المقلدة مصدرها م70%

، تیلاند، المقلدة هي الصین، ثم الكوریتینللمنتجاتفي حین المصدر الأول 

.4وهونغكونغ

.226ص، مرجع سابق، عبد العزیز شرابي، محمد أمین فروج-1

.227صمرجع نفسه،لا-2

.227صمرجع نفسه،ال-3

.228ص ،، مرجع سابقعبد العزیز شرابي، محمد أمین فروج-4
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بعض الإحصائیات المتعلقة بالتقلید في الجزائر:

ف مركز التجارة العالمي بالجزائرر ملتقى دولي حول التقلید في الجزائر منظم من ط

7000.000إحصاء أكثر من 2017قدم بعض الإحصائیات التي توضح أنه تم في سنة 

.1التجمیلمنتوج مقلد بالنسبة للمستلزمات الریاضیة والمواد الغذائیة والمواد 

.2018منتوج مقلد خلال سنة 455.516كما حجزت مصالح الجمارك الجزائریة 

71منتوج وهو ما یمثل نسبة أكثر من 323.432المواد المقلدة ترد من الصین أي وأغلبیة

من إجمالي المواد المقلدة التي یتم إدخالها بصفة غیر قانونیة إلى تراب لوطني في سنة %

2018.

ملیار أورو لإحد عشر قطاعات هام في الاقتصاد الاوروبي 60لید سنویا یكلف التق

حسب تقدیرات دیوان الاتحاد الاوروبي للملكیة الفكریة، وعلیه كشف التحقیق أن الخسائر 

من المبیعات القطاعات محل %7.4السنویة المباشرة المترتبة عن القرصنة والتقلید، تقدر 

.قلید في تزاید مستمرنستخلص أن نسب الت.2الدراسة

الفرع الرابع

على المستهلكأثار التقلید

یها من أضرار ذلك لما فتمس المستهلك ظاهرة التقلید، و من بین أخطر الظواهر التي

.الأصلیةخاصة على أصحاب المنتوجات على مختلف الجهات و 

وآثاره على إقتصادیات )أولا(لذلك نتطرق إلى دراسة آثار التقلید على المؤسسات 

.)ثالثا(وأخیرا آثاره على المستهلك )ثانیا(الدول 

.236ص ،، مرجع سابقعبد العزیز شرابي، محمد أمین فروج-1

التقلید على الشركات المتضررة، –ما وراء القانون –یة المستهلك العلامة التجاریة وحا-2

algeriepreffservice,https://www.aps.dz.economie 23:30على الساعة 2022سبتمبر 22أطلع علیه 



أساسیات حول حمایة المستهلك من جریمة التقلیدلوّ الفصل الأ 

-34-

على المؤسسات التقلیدأثار:أولاً 

رقم أعمالها انخفاضالإشهار إلى تمتد أثاره في مجالات البحث والتطویر، التسویق و 

لمزایاها ثر فقدان العلامةآنویة والنفسیة مع فقدان حصص سوقیة، إضافة إلى الأضرار المع

.1المیزانیات المخصصة لهالانخفاضهذا ما یؤدي و 

الدولاقتصادیاتعلى التقلیدآثار:ثانیا

د لجال الإرادات الضریبیة، كون المقم الدول خسائر مباشرة في مغر إن التقلید ی

نظامًا ، حیث یعتبر التقلیدشیكات غیر رسمیة لا تخضع للضریبةیستعمل لتوزیع منتجاته 

.2في توازن الأسواقاختلالهذا النشاط ینجز عنه لتبیض الأموال و غفالاً 

على المستهلكالتقلیدأثار:ثالثا

داع حلقة في سلسلة عملیة الخلأو باعتبارهمإن المستهلكین هم أول ضحایا التقلید 

ا إنّما أیضً المنتجات ذات النوعیة الردیئة، و المتبعة من طرف هذا النشاط والتقلید لا یشمل

السیارات، أو الآلات الصناعیة التي تؤدي إلى یوتتجات خطیرة جدًا في تركیبها كز على من

.3س بالأخص مستعملیهامحوادث جسیمة ت

.229صمرجع سابق، عبد العزیز شرابي، محمد أمین فروج،-1

.31ص،2012بیروت منشورات الحلبي الحقوقیة،اریة،الحمایة القانونیة للعلامات التج،حمادي زوبیر-2

.230، ص المرجع نفسه-3
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المبحث الثاني 

بعض صور جرائم التقلید

تنوعت صور جرائم التقلید وتعددت أشكالها ولذلك من الصعب الإحاطة بها وذكرها 

اختیار صورتین من صور جرائم التقلید وإعطاء تعریف لها ودراستها اارتأینجمیعا لهذا 

.لاحقا بشكل مفصلبشكل موجز في هذا المبحث لأننا سوف ندرس عقوبتها

المطلب (دراسة جریمة تقلید العلامات التجاریةیتضمن هذا المبحث

.)مطلب الثانيال(لى جریمة تقلید الرسوم والنماذج الصناعیةإبالإضافة ،)الأول

المطلب الأول

التجاریةاتجریمة تقلید العلام

تعددت التسمیات والمصطلحات المستخدمة للتعبیر عن جرائم التعدي على الحق 

لغموض عن هذه اولإزالة،فأحیانا نسمع عن التقلید وأحیانا عن التشبیهفي العلامة،

)الفرع الأول(نحة تقلید العلامةنتطرق إلى دراسة تعریف مفصل لجختلفةالمصطلحات الم

.)الفرع الثاني(تقلید العلامة ة وكذا تحدید صور أو أشكال جنح

الفرع الأول

حة تقلید العلامة التجاریةجنمفهوم 

تعد الاعتداءات الواقعة على علامة مملوكة للغیر جنحة یعاقب علیها القانون 

،المتعلق بالعلامات06-03رقمه الأمریجب أن تكون علامة مطابقة لما جاء بالجزائري،

.ویستفید من الحمایة المقررة قانوناملكیتهاةحتى یكتسب صاحب العلامة أحقی

التجاریةتعریف العلامات:أولا

سواء كان من یختلف تعریف العلامات التجاریة بحسب الزاویة المنظور بها للعلامة

.أو القانونیة، الفقهیةالزاویة 
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:الامة التجاریة فقهً تعریف الع-1

فها فهناك من عرّ لتعریف بالعلامة التجاریةال غالبیة فقهاء القانون التجاري لقد تناو 

لتمیز سلعته أو خدمته عما یشابهها وقد انع و صأممیزة تخص تاجر ةأدا":على أنها

عینة على أصل السلعة وضمان مزایا متستهدف التدلیلالخ،...ا،حرفتكون رمزا، رسما،

.1تقیم بذلك علاقة بین مالك العلامة وعلامته وتمكنه من الاستئثار بثقتهمففیها 

كل إشارة أو دلالة یضعها التاجر أو الصانع على ":وهناك من عرفها على أنها

ن غیرها من السلع عالمنتجات التي یقوم ببیعها أو وضعها لتمییز هذه المنتجات 

.2"المماثلة

التجاري ها التاجر على منتجات محله یفضي السمة الممیزة التي یلتجاریة هالعلامة ا

فتعتبر بمثابة مرآة لدلالتها على السلع والمنتجات تبین ممیزاتها وخصائصها وهي إضافة له

وترسم الإنسانتدخل بشكل غیر مباشر لتحدید ملامح توقد تعكس رغباتنا ومتطلباتنا،

.3شخصیته

:تعریف العلامة قانونا-2

06-03رقممن الأمر1فقرة 2نص المادة عرفها المشرع الجزائري من خلال 

الرموز القابلة للتمثیل الخطي لاسیما الكلمات كل :العلامات":المتعلق بالعلامات على أن 

بما فیها أسماء الأشخاص والحروف والأرقام والرسومات أو الصور والأشكال الممیزة 

التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات بمفردها أو مركبةوالألوان،توضبیهاللسلع أو 

.4"شخص طبیعي أو معنوي عن سلع وخدمات غیره

رسالة، الحمایة الدولیة للعلامات التجاریة، محمد حسین إسماعیل-1 الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة،                                                                                   

.46دون تاریخ المناقشة، ص 

.249، ص 2003، الملكیة الصناعیة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، مصر، القیلوبي سمیحة-2

ج ، الموسوعة العلمیة في العلامة الفارقة التجاریة والمؤشرات الجغرافیا والرسوم والنماذسمیر فرنان بالي ونوري حمو-3

18ص ،2008ط، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، .د.الصناعیة، الجزء الأول

المتعلق بالعلامات، 2003یولیو سنة 19الموافق ل 1424جمادى الأول، عام 19مؤرخ في 06-03أمر رقم -4

.2003جویلیة 23مؤرخ في 44جریدة رسمیة عدد 
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نستخلص بأن الرموز الصالحة لتكون علامة هي تلك التي یمكن تمثیلها خطیا وعلیه 

وذلك كي لا یقع المستهلك في والتي یمكنها تمییز السلع والخدمات المماثلة عن بعضها،

.أو الخدماتعندما تعرض علیه تلك السلع خطأ 

تعریف جنحة تقلید العلامات:ثانیا

المشرع الجزائري لم یعرف نجد أن ،المتعلق بالعلامات06-03رقم من خلال الأمر

إلىبالرجوع و نهأبه للخوض في مجال العلامات غیر یقتديمحددا ع معیاراض، ولم یالتقلید

ةجنحیعد":ها تنص على أنهنجد،سالف الذكر06-03رقمالأمرمن26نص المادة 

الغیر خرقا االاستئثاریة لعلامة قام بهمس بالحقوقتتقلید لعلامة مسجلة كل عملیة 

جنحة التقلید في عملیة صنع رلم یحصنجد أن المشرع الجزائري."لحقوق صاحب العلامة

ییف والتزویر ولا جرائم التز دیعونجده كذلك لم ی.مماثلة لعلامة مسجلةأوعلامة مشابهة 

.مزورةأومة مقلدة علالالاستعمال 

المصنع والعلامة المتعلق بعلامة57-66رقمكما فعل في الأمر السابق

أدخل المشرع الجزائري ضمن سالف الذكر06-03رقمبموجب الأمرلغىالم1التجاریة

خولها المشاهدة لصاحب العلامة كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة التي ، جنحة التقلید

ولم یعد جرم التزییف ، مشابهةعلى صنع علامةاجرم التقلید مختصر فلم یعد بهذا ،المسجلة

كبیر مع علامة تطابق بشكلتیدل على الاحتیال الذي یقوم به المجرم لیصنع علامة 

مة معینة مع في علاأساسیةولا جرم التزویر الذي یقوم به الفاعل بمحاكاة عناصر ،ةأصلی

فكل تلك الأفعال جعلها المشرع الجزائري تخضع 2إضافات فرعیة من أجل خداع المستهلك

لتكییف واحد وهو جنحة التقلید، ما دام أنها تمثل جمیعا مساسا بحقوق صاحب العلامة في

متعلق بعلامة المصنع والعلامات التجاریة، الجریدة الرسمیة ال1966مارس 19المؤرخ في 57-66رقمالأمر-1

، المتعلق 2003جویلیة 23، المؤرخ في 06-03، الملغى بموجب الأمر رقم 23عدد 1966مارس 22الصادرة في 

.بالعلامات

.338، ص سابقمرجع ، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، حمادي زوبیر-2



أساسیات حول حمایة المستهلك من جریمة التقلیدلوّ الفصل الأ 

-38-

.1احتكار استغلال علامته

دائرةأجل توسیع منوذلك،على جنحة التقلید بمعناها الواسعنص المشرع الجزائري 

یهدد ع كل ما ردو ، رفاء حمایة جزائیة أكبضبالعلامة من أجل إتجریم الأفعال الماسة

.2حقوق أصحاب العلامات

الفرع الثاني

تقلید العلاماتةصور جنح

امباشر إما، فیكون الاعتداء مختلفةاوصور أشكالاالعلامةیكتسي الاعتداء على 

ةیكون الاعتداء بطریقه غیر مباشر قدبالتقلید كماالعلامةي وذلك بالاعتداء على الحق ف

.بالاستعمالالعلامةةویتمثل ذلك في الاعتداء على قیم

بالتقلیدالعلامةالاعتداء على الحق في :أولا

leالتقلید كل من التقلید بالنقلةتشمل جنح contrefaçonوالتقلید بالتشبیه

la contrefaçon:

:بالنقلالعلامةقلید الت-1

صنع أو، ةصلیالأللعلامةتطابقا تاما مطابقةعلامةالتقلید بالنقل هو اصطناع 

أنالجدیدةللعلامة، بحیث انه یمكن الحقیقیةالعلامةتشبه في مجموعها علامة

.3الأصلیةالعلامةأنهاظنا منهالمستهلك وتجذبهتظل

، جدیدةعلامةإلىمعینه ونقله علامةمن الأساسيالعنصر بإظهاریكون التقلید 

أوةسمیأسواء كانت ، بشكل قانونيإیداعهاوالتي تمالمحمیةفي تقلید العناصر والعبرة

، العدد الحادي عشر، جامعة محمد خیضر مجلة الفكرتقلید العلامات في التشریع الجزائري، جریمة"، كحول ولید-1

.479ص ،بسكرة

.488، المرجع السابق، ص كحول ولید-2

3-Sylvian Durrand, Droit des marque, Recueil, DALLOZ , N 03, 06 Novembre 2003, P

2685.
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1فلا مجال للقول بوجود التقلید، مهمةوقع التقلید على عناصر غیر إذاأما، رموزأوأشكال

، وذلك لعدم وجود اختلاف ليهذا التقلید بتقلید الكأیضانسمي أنوعلیه نستطیع 

ولها نفس العلبةتحمل نفس الشكل لدةالمقالعلامةأنواضح وجلي بین العلامتین حیث 

العلبةعلى المكتوبةوحتى المكونات ، والأشكالالرموز والاسم ونفسالكتابةاللون ونفس 

.وطریقه الاستعمال نجدها نفسها

فرزاتشي مثلا عطر،روالعطو والزینةالتجمیل في موادبكثرةنجد هذا النوع من التقلید 

versace parfumes)( والقارورةالعلبةیملكان نفس والأصليللنساء نجد العطر المقلد

، فیصعب التمییز بین العلامتین ویبقى الاختلاف الوحید في المكونات والرائحةونفس اللون 

.الأصلیةالعلامةها التي تحمیوالجودة، القارورةداخل 

:العلامة بالتشبیهتقلید-2

الوحیدةالجریمةلم نقل إنحضورا الأكثرالجریمةالتقلید بالتشبیه تعد جریمة

السابق المتعلق بالعلامات الملغى الأمرأنفي الاجتهاد القضائي الجزائري، ویبدو المتداولة

.2اهوحدالجریمةعلى هذه المعاقبةإلاالجزائریةكان لا یستهدف في مقتضیاته 

كبیر جورواةتحظى بسمعةمنافسعلامةتشبه علامةخلق إلىالمنافسونیعتمد

وهذا ما یسمى المقلدةةالعلامإلىفي اللبس وجذبهم اعهمإیقجل أمن ، في وسط المستهلكین

، من الأصلیةةللعلامةتقریبیةبصور ةهمشابعلامة، ویقصد به اصطناع بالتشبیهلیدبالتق

التقلید بالنقل ةتختلف عن جنحةن هذه الجنحإفالأساس، وعلى هذا هلكاجل خداع المست

طابع جوهري ذيتشبیهى الذي یرتكز علالعنصر المادي:كونها تفترض وجود عنصرین

أن، بحیث یجب بین العلامتین، والعنصر المعنويطالخلإلىیؤدي بالجمهور أننه أمن ش

ص ، 2005الصناعیة، دراسة في القانون المقارن منشورات الحلبي الحقوقیة سنة الماركات التجاریة و نعیم مغبغب،-1

160.

ص 2002، سنة 02، عدد )مساهمة القضاء في حمایة العلامات التجاریة(، بیوت نذیر، ترجمة أمقران عبد العزیز-2

63.
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1لیخدع المستهلكصدامرتكب الفعل قد قام بالتشبیه قیكون 

الأخیرحیث یتم هذا للعلامةتقلید الجزئي البقلیدهذا التأیضانسمي أنیمكن 

العلامةإلىحرف أوعنصر افةبإضإماوذلك الأصلیةالعلامةعلى تغییر طفیف بإجراء

لامةلا یظهر الفرق بین العوهذا حتى الأخیرةحرف من هذه أوحذف عنصر أوالأصلیة

.المقلدةو الأصلیة

حرف ما جاء به حكم قضاء فرنسا في هذا الموضوع في بإضافةالتقلید ةمثلأومن 

"Tحرف إضافةمن خلال "MARTINiوMARINI"علامةقضیه بوجود تقلید بین 

واعتبر أن علامة ONETوعلامة"NET"علامةمواد التنظیف بین ةوكذلك في قضی

ONETالتجاریةللعلامةهي تقلیدNET فحر إضافةمن خلال"O"2

مثال ذلك ما قضى به مجلس أكثرأوحرفین بإضافةالعلامةقد یقع تقلید على كما

قر فیه بوجود تقلید بین كل أ، والذي 30/01/1989في قرار بتاریخ أكدإذقضاء الجزائر 

ا همرفین حأضافتالمقلدةالعلامةأنحیث "HABANITA"و"BANITA"علامةمن 

"HA"ف كذلك یحتمل وقوع التقلید بحذ،3رالعطةالتي تمثل تسمیالأصلیةالعلامةإلى

.عنصر منهاإنقاصأوالأصلیةالعلامةمن أكثرأوحرف 

العلامةكان بتقلید اءتقلید سو البالعلامةوعلیه فان الاعتداء على الحق في 

القانونعلیها عاقبتم یجریمةبالتشبیه یعتبر أوبالنقل 

ن خلدون للنشر والتوزیع، وهران، الحقوق الفكریة، إب:، الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح-1

266، ص 2003

2-Ali haroun la protection de la marque au Maghreb. Edite par l’office des publications

universitaire. After 1979.

، HABANITAمن شركة عطر  BANITA، قضیة شركة عطر  1989-01-30قرار مجلس قضاء الجزائر، -3

امساهمة القضاء في حمایة العلامة التجاریة، المحكمة العلی......القضائیة حمایة جرائم الشیكةمنشور بالمجل

.62قسم الوثائق، ص 
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بالاستعمالالعلامةالاعتداء على الحق في :ثانیا

،یعاقب علیها المشرع الجزائريجنحةبالاستعمال العلامةالاعتداء على الحق في نإ

صور فقد یكون الاعتداء على ةعدأیضاالجنحةولهذه ، كما یعاقب على التقلید بصوره

الغیر علامةاستعمال في یكون التقلیدأنكما یمكنةمشابهأوةمقلدعلامةالحق باستعمال 

.ة مباشر 

:مشابهةة أومقلدعلامةاستعمال -1

"بأنهفي الذكر التالیةالمتعلق بالعلامات 06-03الأمر رقم من 26المادةتنص 

الاستئثاریة لعلامة قام بها الغیر خرقا یمس بالحقوقأننه أمن شیعاقب كل من قام بعمل

استعمالالماسة بحقوق صاحب العلامة، وتشمل هذه الأعمال لحقوق صاحب العلامة

."علامة مقلدة سواء بالنقل أو التشبیه

وح أن تسجیل العلامة یخول صاحبها الحق في منع الغیر من ضلقد بین المشرع بو 

علامة استعمالا تجاري دون ترخیص مسبق منه، على سلع أو خدمات مماثلة أو استعمال

سجلت العلامة من أجلها بل وأعطاها المشرع أكثر من ذلك، حق متابعة مشابهة لتلك التي 

كل من استعمل لغرض تجاري علامة مشابهة إلى درجة إحداث لبس بین السلع أو خدمات 

غیر أن استعمال علامة على سلع .1مطابقة أو مشابهة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها

لعلامة من أجلها لا یجرمها القانون، باستثناء أو خدمات مختلفة عن تلك التي تم تسجیل ا

.2الحالة التي یتعلق فیها الأمر بالعلامة المشهورة

علامة یجب أن تتوافر على عنصر مادي هو استعمالومنه یمكن القول بأن جنحة 

ضرورة وجود تقلید مسبق، سواء كان تقلید بالنقل أو تقلید بالتشبیه، ولا یهم إذا كان القائم 

.482سابق، ص ، مرجع دكحول ولی-1

07تنص  المادة ،المتعلق بالعلامات2003یولیو 19المؤرخ في 03-06من الأمر 08فقرة 07مضمون المادة-2

الرموز المماثلة أو المشابهة لعلامة أو إسم تجاري یتمیز "المتعلق بالعلامات على 03-06مر من الأ08فقرة  

بالشهرة في الجزائر ویتم استخدامه لسلع مماثلة ومشابهة تنتمي لمؤسسة أخرى إلى درجة إحداث تضلیل بینهما، أو 

".الرموز التي هي بمثابة ترجمة للعلامة أو الإسم التجاري



أساسیات حول حمایة المستهلك من جریمة التقلیدلوّ الفصل الأ 

-42-

د العلامة یختلف عن القائم باستعمالها، إذ یشكل بدوره جنحة مستقلة عن الأخرى، إلا بتقلی

أنه في الغالب یكون مرتكب جنحة الاستعمال هو مرتكب جنحة التقلید، وجنحة الاستعمال لا 

تقع بمجرد وضع العلامة على السلع، لأن مجرد الوضع یشكل بدوره جنحة مستقلة عن 

علامة ك أن الاستعمال یعاقب علیه مهما كان، ومثال ذلك استعمالجنحة الاستعمال، ولا ش

.1سم تجاريمقلدة كعنوان للمتجر أو كا

:التقلید باستعمال علامة الغیر-2

یعاقب القانون عن استعمال العلامة الأصلیة المملوكة للغیر، لأن ذلك من شأنه أن 

في استعمال العلامة حتكاريوالاوهي الحق الإستئثاري بحقوق صاحب العلامة، ألایمس 

على كل السلع أو الخدمات المسجلة من أجلها، وذلك إذا ما قام شخص ما باستعمالها على 

سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت العلامة من أجلها، أو المشابهة التي من شأنها أن 

.2تحدث لبسا في ذهن المستهلك

عون على سلعهم علامة هي ص الذین یضنه یعاقب جزائیا الأشخاوبناء على ذلك فإ

ملك الغیر، وقیام هذه الجریمة لیس على أساس استعمال هذه العلامة في حد ذاتها، وإنما 

بسبب استعمال العلامة الأصلیة على سلع مماثلة ومشابهة لتلك التي سجلت من أجلها 

لأن السلع العلامة، فمن ینظر للعلامة ظاهرا لا یرى فیها أي غش فهي علامة صحیحة،

.3التي تحمل هذه العلامة لا تتوافق مع السلع الصحیحة التي كانت تلصق علیها أصلا

المطلب الثاني

جریمة تقلید الرسوم والنماذج الصناعیة

نظرا لأهمیة الرسوم والنماذج الصناعیة في المجال الإقتصادي حرصت مختلف 

ف لها، وكذا حمایتها من أي تقلید، التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري على وضع تعری

.270ص ،سابق، مرجع اوي صالحفرحة زر -1

.483سابق، ص ، مرجع كحول ولید-2

.190، صسابق، مرجع نعیم مغبغب-3
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وبما أن الرسوم والنماذج الصناعیة قد تتداخل وتتشابه مع بعض حقوق الملكیة الفكریة، 

یستوجب الأمر التمییز بینها وبین ما یشابهها، لهذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم 

.الرسوم والنماذج الصناعیة وكذا تمییزها عما یشابهها

ولالفرع الأ 

مفهوم الرسوم والنماذج الصناعیة

من الضروري التعرف على الرسم والنموذج الصناعي بدقة ولذلك لابد من تعریفها 

86-66بشكل مفصل كما فعل المشرع الجزائري، حیث نصت المادة الأولى من الأمر رقم 

ان یقصد یعتبر رسما كل تركیب خطوط وألو ":تعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة على أنهمال

به إعطاء مظهرًا خاصا یشیر بالصناعة التقلیدیة ویعتبر نموذج كل شخص قابل للتشغیل 

ومركب بألوان أو بدونها، أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن 

النماذج المشابهة بشكله صلیة لصنع وحدات أخرى ویمتاز عن كصورة أاستعماله

.1''الخارجي

حة بموجب هذا الأمر تشمل الرسوم والنماذج الأصلیة الجدیدة إن الحمایة الممنو 

.والمبتكرة دون غیرها، أي التي لم یتم وضعها من قبل

.النموذج الصناعي وفق عدة تشریعاتوعلیه یمكن تعریف الرسم و 

تعریف الرسم:أولا

كل تركیب للخطوط على سطح الإنتاج '':لقد عرفه الدكتور فاضلي إدریس على أنه

یمیزها عن نظیرتها من كسب السلعة أو المنتجات طابعا ممیزا وزوقا جمیلا أو شكل ب

.2''السلع الأخرىالمنتجات و 

الصادرة ،35عدد ج.ج.ر.جذج الصناعیة، االنمالمتعلق بالرسوم و ،1966أفریل23، المؤرخ في 86-66رقم الأمر-1

.، معدل1966مایو 03في 

، 2013، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون الجزائريیة الصناعیة في ، الملكفاضلي إدریس-2

.138ص
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صورة الأشكال أو الزخارف المستعملة لأیة مادة،     '':كما عرفه فقیه آخر على أنه

ل ، أو آلیة كالطابعة أو كیمیائیة مثصطناعیة سواء كانت یدویة كالتطریزأو وسیلة ا

.1''الصباغة أو أي طریقة كاللیزر وبأي ابتكارات في فن الرسم المستحدث

، أتى المشرع الجزائري بتعریف الرسم بناءًا على 2وقد یتم الرسم بالألوان أو بغیر ألوان

الألوان كل تركیب للخطوط و '':حیث عرفه على أنه86-66المادة الأولى من الأمر رقم 

.3''عيلإعطاء مظهر خاص لشيء صنا

وعلیه وبناءا على ما تقدم یمكن تعریف الرسم الصناعي على أنه كل تنسیق للخطوط 

أو زخارف أو صور الأشكال یكون مصدرها الطبیعة أو الخیال سواء تم الرسم بالألوان      

وان بأیة طریقة تم سواء یدویة أو آلیة أو بطریقة مستحدثة یتم على سطح لأو بغیر الأ

.لها رونقا جمیلا ویكسبها طابعا ممیزا، یمیزها عن غیرها من المنتجاتالمنتجات ویعطي

تعریف النموذج الصناعي:ثانیا

86-66عرّف المشرع الجزائري النموذج الصناعي في المادة الأولى من الأمر رقم 

بر نموذجا كل شكل قابل للتشكیل یعت'':المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة على أنه

ألوان أو بدونها أو كل شيء صناعي أو خاص بالصناعة التقلیدیة یمكن مركب بو 

یمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله و استعماله كصورة أصلیة لصنع وحدات أخرى 

.4''الخارجي

الهیئة الخارجیة للمنتج كهیاكل السیارات، وكذلك '':وعلیه فالنموذج الصناعي، هو

الرسم الصناعي والنموذج الصناعي یختلفان عن نماذج علب العطور، وعلى ذلك فإن 

العلوم ر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق و القرصنة، رسالة الماجستیعلى الملكیة الفكریة، التقلید و الاعتداء،زواخ نادیة-1

.45ص2003-2002الإداریة، 

.45، المرجع نفسه، صزواخ نادیة-2

.الصناعیةالنماذجالمتعلق بالرسوم و 86-66مر رقم مضمون المادة الأولى من الأ-3

.المرجع نفسه-4
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براءة الاختراع في أنهما نواحي جمالیة في المنتج ولا  یعتبران عاملا من عوامل الإنتاج 

.1''إنما هما وسائل لجذب الزبائن، أما براءة الاختراع فالعكس

بناءا على ما تقدم نتوصل إلى أن الرسم والنموذج الصناعي  یختلفان عن بعضهما

ى سطح المنتجات بحیث یلتصق بها ویصبح الأشكال علالخطوط و '':بحیث أن الرسم هو

أو الشكل الخارجي للسلعة ي فهو الوعاءذلك لتزیینها، أما النموذج الصناعجزء منها و 

.2ذاتها، رغم هذا الاختلاف إلا أنهما یتفقان في تمییز السلع عن غیرها من سلع مماثلة

الفرع الثاني

م والنماذج الصناعیة عما یشابههاالرسو تمییز 

النفعیة في آن واحد تجعلها تتمیز الرسوم والنماذج الصناعیة بالصفة الفنیة والوظیفیة 

في غالب الأحیان للعلامة التجاریة وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع، لذا سنقوم مشابهة

وعن حقوق المؤلف )أولا(بالتمییز بین الرسوم والنماذج الصناعیة عن العلامة التجاریة 

).ثالثا(وكذا عن براءة الاختراع )ثانیا(

ذج الصناعیة عن العلامة التجاریةتمییز الرسوم والنما:أولا

والنماذج الصناعیة في وظیفة تمییز المنتجات الصناعیة تشترك العلامات مع الرسوم 

التي تؤدیها العلامة عن بعضها، فالشكل الخارجي للمنتجات الصناعیة یؤدي ذات الوظیفة 

.3التجاریة في تمییز السلعة والخدمة عن غیرها

.225-224ص ، سابقمرجع ، عبد االله حسن خشروم-1

تخصص القانون العام ،ماستر في الحقوقمذكرة ،النظام القانوني أي الرسوم والنماذج الصناعیة،شتوي سوهیلة-2

.9ص،2018ورقلة،جامعة قاصدي مرباح،لحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة اللأعمال،

، قسم الكفاءة مجلة المنتدى القانوني، التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري، كاهینة زواوي، رمزي حوحو-3

.33، ص2008المهنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس، 
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كما یمكن أن تأخذ العلامة التجاریة شكل الرسومات والأشكال والممیزة للسلع 

المتعلق بالعلامات، 06-03في فقرتها الأولى من الأمر رقم 02وتوضیبها بحسب المادة 

ج أو رسم صناعي معین، وفي هذه الحالة وذلك لأن المنافسة التجاري تقتضي اتخاذ نموذ

یتعین على مالكه أن یسجله كعلامة تجاریة فضلا عن حمایته بقانون الرسوم والنماذج، كون 

مدة حمایة الرسم والنموذج أقل من مدة حمایة العلامة التجاریة وذلك حتى یحافظ النموذج 

.1والرسم الصناعیین على إقبال العملاء قبل سقوط الحق فیهم

یظهر الاختلاف القائم بین نظام العلامات ونظام الرسوم والنماذج الصناعیة فیما 

:یلي

تختلف الرسوم والنماذج الصناعیة عن العلامة التجاریة من حیث نطاق الحق، بحیث -

یخوّل الرسم والنموذج الصناعي لصاحبه حقا مطلقا في الاستغلال إذ یمتنع الكافة 

والنموذج الصناعي، في حین تخول العلامة لصاحبها بصفة مطلقة في استغلال الرسم

.2حقا نسبیا بمعنى أنه یجوز لأي منتج لسلعة غیر مشابهة أن یستغل تلك العلامة

الشكل، في حین أن نظام الرسوم لا یشترط نظام العلامات توافر الابتكار لحمایة-

.3تغلال صناعيذات اسو الشكلیة جدیدةالنماذج الصناعیة یشترط أن تكون المنشاتو 

النموذج الحق بحیث یعتبر الحق في الرسم و من بین نقاط الاختلاف أیضا مدة و -

نتهاء مدة الحمایة المقرّرة للرسم أو النموذج فإنه یصبح في إالصناعي حقا مؤقتا بمعنى 

الملك العام، أما الحق في العلامة التجاریة حقا دائما بحیث یمكن للتاجر الاحتفاظ 

.4ة طویلةبملكیتها لمد

الاتفاقیات الدولیة، أطروحة دكتوراه العلوم في التجاریة في القانون الجزائري و علاماتلنظام القانوني ، السلامي میلود-1

، 2012العلوم السیاسیة، جامعة محمد الحاج لخضر، باتنة، ، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم القانونیة

.36ص

.343، صسابقمرجع ، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، مادي زوبیرح-2

.143سابق، ص، مرجع فاضلي إدریس-3

.18، ص2015، الإسكندریة، العلامات التجاریة في مجال المنافسة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، علواش نعیمة-4
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تمییز الرسوم والنماذج الصناعیة عن حقوق المؤلف:ثانیا

تنتمي الرسوم والنماذج الصناعیة للملكیة الصناعیة والتجاریة بینما تنتمي حقوق 

المؤلف للملكیة الفنیة والأدبیة وكلاهما یعتبران من ضمن حقوق الملكیة الفكریة، كما أن 

الفن الصناعي وكل الفنون یتم تصنیفها وحمایتها الرسوم والنماذج الصناعیة تندرج ضمن 

بحقوق المؤلف، ویظهر الاختلاف بین الرسوم والنماذج الصناعیة عن حقوق المؤلف     

:فیما یلي

یعتبر الإیداع الشرط الأساسي لاستغلال الرسوم والنماذج الصناعیة وبالتالي إیفادها -

تصورها قبل الإیداع طبقا لنص المادة بالحمایة المقررة قانونا، وهذه الحمایة لا یمكن

المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة التي 86-66في فقرتها الأولى من الأمر رقم 25

إن الأعمال السابقة للإیداع لا تخول أي حق في إقامة دعوى جزائیة '':تنص على

لا تخضع على خلاف المصنفات الأدبیة والفنیة التي''أو مدنیة تتفرغ من هذا الأمر

.1لهذا النظام، ذلك أن ملكیة هذه المصنفات تنشأ بمجرد الابتكار

اء المقلدة فیما یتعلق بالنسبة لمصادرة الأدوات التي استعملت خصیصا لصناعة الأشی

ائل المتعلقة بالملكیة الأدبیة أما في المس.2النماذج الصناعیة هو أمر اختیاريبالرسوم و 

بمصادرة كافة الأدوات التي استعملت في الإنتاج غیر الفنیة یحكم القاضي وجوباو 

.3المشروع

.4العقوبة المنصوص علیها في حالة التقلید بین النظامین اختلاف -

سنوات )10(الإخلاف بین النظامین كذلك بالنسبة لمدة الحمایة التي تحدد بعشر -

من الأمر رقم 13دة إبتداءا من تاریخ إیداع الرسوم والنماذج الصناعیة وذلك طبقا للما

.116سابق، ص، مرجع شریفي نسرین-1

.مرجع سابقعیة، النماذج الصنا، المتعلق بالرسوم و 86-66رقممن الأمر24أنظر المادة -2

.141صسابق، مرجع ، فاضلي إدریس-3

.النماذج الصناعیة، المتعلق بالرسوم و 86-66رقمالأمرالفقرة الأولى من23أنظر المادة -4
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05-03من الأمر رقم 54، أما المادة 1ةالمتعلق بالرسوم والنماذج الصناعی66-86

الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فقد نصت على أن الحمایة تحدد مدى الحیاة 

سنة لفائدة ورثته من بدایة السنة المدنیة )50(بالنسبة لحقوق المؤلف المادیة وخمسین 

.2هعقب تاریخ وفاتالتي ت

تمییز الرسوم والنماذج عن براءة الاختراع:ثالثا

یقصد براءة الاختراع الشهادة الرسمیة التي تمنحها الدولة للمخترع والتي تخول له حق 

، رغم التشابه بین 3استئثاري یتمثل في احتكار استغلال اختراعه خلال مدة محددة قانونیا

ءة الاختراع وكونها من الابتكارات الجدیدة إلا أن هناك الرسوم والنماذج الصناعیة وبرا

:اختلاف بینهما یتجلى فیما یلي

ترد الرسوم والنماذج الصناعیة على شكل المنتجات ومظهرها فیغلب علیها الطابع -

، حیث أن ابتكار حجم جدید لزجاجة 4الفني، بینما براءة الاختراع هي ذات طابع تقني

ا تزیینها بزخارف مبتكرة هو ابتكار للرسوم أما طریقة تركیب عطر وابتكار لنموذج بینم

.5الموارد العطریة فإنها تشكل اختراعا

من تاریخ إبتداءاسنة )20(أما بالنسبة للحمایة فإن الاختراع یكون محمي لمدة عشرین -

المتعلق ببراءة الاختراع التي تنص 07-03رقممن الأمر09الإیداع طبقا للمادة 

مع مراعاة من تاریخ إیداع الطلبإبتداءاسنة )20(مدة براءة الاختراع هي '':على

.6رسوم الإبقاء على سریان المفعول وفقا للتشریع المعمول بهدفع رسوم التسجیل و 

.مرجع سابق، النماذج الصناعیةالمتعلق بالرسوم و 86-66رقمن الأمرم13أنظر المادة -1

.الحقوق المجاورةالمتعلق بحقوق المؤلف و 05-03قم من الأمر ر 54أنظر المادة -2

.06-05صسابق، مرجع ، نعیم مغبغب-3

تخصص قانون أعمال، كلیة التجاریة، مذكرة الماستر في الحقوق، ، حمایة حقوق الملكیة الصناعیة و بوعرعور عائشة-4

.111، ص2016العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق و 

د التجاریة، دار الثقافة للنشر العقو في الأعمال التجاریة والتاجر والمتجر، و دراسة مقارنة-، القانون التجاريأكرم یاملكي-5

.202، ص2010،التوزیع، عمانو 

.الاختراع، المتعلق ببراءة 2003یولیو 19المؤرخ في 07-03الأمر رقم -6
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من تاریخ إبتداءاسنوات )10(أما الرسوم والنماذج الصناعیة فمدة حمایتها هي عشرة 

.1المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة86-66قم من الأمر ر 13الإیداع حسب المادة 

.2تختلف العقوبة المقررة لجنحة تقلید الرسوم أو النماذج عن براءة الاختراع-

.ماذج الصناعیةالن، المتعلق بالرسوم و 86-66الأمر من13أنظر المادة -1

.مرجع سابق.، المتعلق ببراءة الاختراع07-03من الأمر 61المادة -2



الثانيالفصل 

لحمایة المستهلك القانونیةالآلیات 

من جریمة التقلید
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الفصل الثاني

لحمایة المستهلك من جریمة التقلیدالقانونیةالآلیات 

إن المشرع الجزائري عندما قرر حمایة مصالح المستهلك من خطر التقلید الذي 

وقمع الغش فإن العدید من التشریعات سواء ما جاء في قانون حمایة المستهلك یهدده،

أي صورة بمایة حقوق المستهلك أو انتهاكها الأخرى الخاصة بحنینواوقانون العقوبات أو الق

، ترتبط فعالیتها بمدى دقة القواعد الإجرامیة التي تنظم هذا النشاط وتحدد الشكل الذي كانت

ولا تخص على أحد أن فاعلیة هذه النصوص القانونیة یرتبط بمدى دقة یجب مراعاته

.یجب مراعاتهالقواعد الإجرامیة التي تنظم هذا النشاط وتحدد الشكل الذي 

ومن أهم واجبات الدولة حمایة مواطنیها خاصة الحمایة التي تضمن حق المستهلك 

كما تضمن حق هذا الأخیر في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه وتنصب في مصلحته،

.إذا وقع اعتداء علیها لحمایته من الغش والتقلید

ئري التي تهدف إلى اتخاذ وعلیه انطلاقا من النصوص التي وضعها المشرع الجزا

الإجراءات والتدابیر اللازمة لمكافحة شتى أسالیب التقلید التي من شأنها المساس بمصالح 

طریق ، وذلك یتم عنعن طریق الآلیات الردعیةیمكن أن نستخلص أنها تتم وأمن المستهلك

.ي وفرها المشرع الجزائري للمتضررالحمایة المدنیة والجزائیة الت

للحمایة المدنیة المبحث الأولالفصل إلى مبحثین، حیث خصصنا سمناوعلیه ق

للمستهلك من جریمة التقلید والتي یتم عن طریق الوصف والحجز التحفظي أو عن طریق 

للحمایة الجزائیة للمستهلك،حیث المبحث الثانيدعوى المنافسة غیر المشروعة، وخصصنا 

عوى جریمة التقلید وأخیرا العقوبات أو الجزاءات نتناول فیه أركان جریمة التقلید وأطراف د

.التي یتعرض لها مرتكبي جریمة التقلید في حق المستهلك
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المبحث الأول

الحمایة المدنیة للمستهلك من جنحة التقلید

ث أقر المشرع الجزائري حمایة مدنیة للمستهلك وأصحاب الحق من جریمة التقلید، حی

فهذه الأخیرة مقررة لكافة الحقوق، وقد كفلتها جمیع سیظل بهذه الحمایة ذوي الحقوق،

یة عن طریق الوصف والحجز القوانین وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة تكون هذه الحما

مطلب ال(كما تتم أیضا عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعة ،)ولالأ مطلب ال(التحفظي

).ثانيال

المطلب الأول

حجز التحفظيالحمایة عن طریق الوصف وال

تتعدد الإجراءات والتدابیر التحفظیة المنصوص علیها في القانون،في إطار حمایة 

العلامات والرسوم أو النماذج الصناعیة من جریمة التقلید التي وضعها المشرع في ید المالك 

.الأصلي لیوفر له الحمایة القانونیة

الفرع الأول

إجراءات الوصف والحجز التحفظي

ب الرسم أو النموذج الصناعي أو العلامة التجاریة على غرار أصحاب یجوز لصاح

الملكیة الصناعیة الأخرى في حالة قیام فعل من أفعال التعدي على رسمه أو نموذجه،      

أو علامته القیام بوصف مفصل وحجز تحفظي قبل رفع دعواه المدنیة أو الجزائیة بهدف 

26ا ما قضى به المشرع الجزائري في المادتین الحفاظ على حقوقه المعتدى علیها، وهذ

المتعلق 06-03من الأمر رقم 34من قانون الرسوم والنماذج الصناعیة والمادة 27و

.بالعلامات
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المقصود بالإجراءات التحفظیة:أولا

لقد منح القانون لصاحب الشأن الحق في الدفاع وحمایة حقوقه قبل فصل المحكمة 

وهذا الإجراء یكمن في اتخاذ بعض التدابیر التحفظیة التي تكون سریعة في موضوع النزاع، 

فهذه الإجراءات القانونیة الاستعجالیة تكمن في إجراء الوصف للبضائع والأشیاء وجد فعالة،

التي تمس حقوقه أو الأدوات التي استعملت لصناعتها والحجز علیها، فیمكن اتخاذ هذه 

وذلك مؤقتا إلى غایة الفصل في النزاع ت الاعتداء الواقع،الإجراءات الوقائیة لغرض إثبا

.1وهذا خشیة من ضیاع الأدلة أو ضیاع حق المالك في التعویض

:إجراءات الوصف المفصل.1

یقصد بهذا الإجراء تحریر محضر حصر ووصف تفصیلي عن الآلات والأدوات التي 

ات والبضائع أو عنوان تستخدم أو یكون قد استخدمت في ارتكاب الجریمة وعن المنتج

المحل أو الأغلفة أو الأوراق أو غیرها من الأشیاء التي تكون قد وضعت علیها العلامة أو 

الرسم أو النموذج الصناعي أو البیان موضوع الجریمة وكذلك البضائع المستوردة من الخارج 

.2إثر ورودها

تعیین حیز فیكون الإجراء الوصفي المنصوص علیه في القانون یكون موضوعه

بموجب أمر على ذیل العریضة كما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة 

.3والإداریة الغرض منه القیام بعملیة الوصف الدقیق للسلعة

ات مجلة الباحث للدراس، الحمایة الجزائیة لأصول الملكیة الصناعیة في الجزائر، جریمة التقلید، عادل عكروم-1

.290، ص 2015، مارس، 1، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنةالأكادیمیة

ص،1969، مصردار النهضة العربیة،الجزء الثاني،الملكیة الصناعیة والمحل التجاري،،عباس محمد حسني-2

352.

القانون الجزائري، مذكرة الماستر في القانون، ، دور العلامة الأصلیة في حمایة المستهلك على سوء حمداد صارة-3

ص،2021تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.وما بعدها65
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:إجراء الحجز.2

یكون الحجز بوضع المنتجات والآلات والبضائع تحت تصرف ید القضاء، ویقوم 

ن الاستعانة عند الاقتضاء بخبیر لمعاونة المحضر بتنفیذ الحجز المحضر القضائي كما یمك

.المكلف بالتنفیذ

والهدف من هذه التدابیر المؤقتة هو إیقاف الاستمرار في الاعتداء الذي یؤشر به 

بصفة وقتیة ریثما یتمكن مالكها من اللجوء للقضاء مطالبا بالحصول على قرار بالمنع الدائم،

.1لكین من تداول سلع تحمل علامات مقلدةكما أن هذه الإجراءات تحمي المسته

شروط الإجراءات التحفظیة:ثانیا

الإجراءات التحفظیة یجب ان تتوفر بعض الشروط التي بینها المشرع لطلب اتخاذ

:والتي یمكن تلخیصها فیما یلي06-03من الأمر34الجزائري في المادة

:أن یتم الطلب أمام رئیس المحكمة-1

قلدین ل التقلید،أو محكمة إقامة أحد الممحكمة مكان تنفیذ عمالمحكمة المختصة هي

.أو شركائهم أو محل إلقاء القبض علیهم

تختص :"من قانون الإجراءات الجزائیة حیث نصت على329وهذا ما بینته المادة

محكمة محل الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم محلیا بنظر الجنحة،

.2...."علیهم،حتى ولو كان هذا القبض عن وقع لسبب آخرأو محل القبض

:أن تتوفر في الطالب الصفة والمصلحة-2

یجب أن تتوفر في الطالب شرط الصفة والمصلحة أي یكون هو المستفید من هذا 

.3الحق فیمكن أن یكون الطالب هو صاحب الحق أو الغیر المتنازل له أو المرخص له

.67سابق، ص ، مرجع حمداد صارة-1

،1966یونیو8ـ الموافق ل،1986صفر عام18،المؤرخ في 155-66من الأمر رقم329انظر مضمون المادة-2

.المعدل والمتمم،1966یونیو10الصادرة في ،48عددج .ج.ر.من قانون الإجراءات الجزائیة،جیتض

.68صسابق،مرجع ،حمداد صارة-3
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:إثبات التسجیل-3

ت تسجیل العلامة أو الرسم أو النموذج الصناعي لدى المعهد الوطني یجب إثبا

الجزائري للملكیة الصناعیة من طرف الطالب،ویتم الإثبات عن طریق تقدیم شهادة 

.1التسجیل

:الكفالةدفع-4

الإجراء التحفظي قد یكون صحیحا وقد یكون باطلا،ولهذا أشار المشرع الجزائري إلى 

المحكمة على الطرف المتضرر دفع كفالة لضمان حقوق المحجور إمكانیة أن یفرض رئیس 

من قانون الرسوم والنماذج 26علیه في حالة بطلان الحجز، وهذا ما نصت علیه المادة 

ولرئیس المحكمة الحق في ان یعرض على الطالب دفع :"الصناعیة في فقرتها الثالثة

.2"الكفالة یسلمها قبل إجراء المصادرة

مصلحة من بینة بین من یدعي وقوع اعتداء على حقه و الموازنوذلك من أجل

.سیصدر القرار ضده

الفرع الثاني

آثار الحجز التحفظي

:ینجم عن الحجز التحفظي مجموعة من الآثار نذكرها فیما یأتي

 یل من الأمر على ذنسخة یبطل الحجز في حالة عدم قیام المحضر القضائي بتبلیغ

من قانون الإجراءات 659علیه وذلك وفقا للمادةلى المنفذعریضة القاضي بالحجز إ

.3المدنیة والإداریة

.68ص،سابقمرجع ، حمداد صارة-1

.ابقسعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، مرجع المت،86-66من الأمر26المادة-2

2008فبرایر سنة25ـالموافق ل،1429صفر عام18مؤرخ في ،09-08رقممن القانون659مضمون المادة-3

.2008أفریل23الصادرة في،21عددج .ج.ر.،جنون الإجراءات المدنیة والإداریةتضمن قای
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 یعد الوصف أو الحجز باطلا عند عدم التوجه للسلطة القضائیة المختصة في أجل شهر

من القانون المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة 27وذلك طبقا للمادةمن تاریخ الحجز،

عدم التجاء الطالب إلى السلطة القضائیة المختصة في وفي حالة:"التي تنص على أنه

بما قد یطلب من یبطل مفعول الوصف أو المصادرة وذلك مع عدم الإخلال أجل شهر،

".د الأشیاء المصادرةتعویضات وترّ 

یعد الوصف أو ":من القانون المتعلق بالعلامات على أنه35كما نصت المادة 

خلال أجل لم یلتمس المدعي الطریق المدني أو الجزائي،الحجز باطلا بقوة القانون إذا 

.1"شهر وذلك یصرف النظر عن تعویضات الأضرار التي یمكن طلبها

أو النموذج سموعلیه نلاحظ أن الأجل الذي حدده المشرع الجزائري لصاحب الر 

ل الصناعي وصاحب العلامة من خلال المواد المذكورة أعلاه باللجوء إلى القضاء في أج

شهر من توقیع الحجز یختلف عن الأجل المحدد في قانون الإجراءات المدنیة 

منه في فقرتها الأولى بأنه على الدائن الحاجز أن یقوم 662والإداریة،بحیث تقضي المادة 

قاضي الموضوع في أجل خمسة عشر یوما من تاریخ صدور برفع دعوى تثبیت الحجز أمام 

.أمر الحجز

لب الثانيالمط

مایة عن طریق دعوى المنافسة غیر المشروعةالح

تعد دعوى المنافسة غیر المشروعة على أنها دعوى یقیمها المتضرر نتیجة الأعمال 

أو الوقائع المادیة التي یرتكبها شخص معین والتي لا تتوافق مع تصرفات الشخص المعتاد 

ضبط اقتصادي تتبع مما یدل على سوء نیته وبالتالي إلزامه بالتعویض، كما تعتبر أداة

لحمایة الحق في المنافسة لقدرتها على مواكبة التطورات الحدیثة للنشاطات الاقتصادیة 

.تحقیقا لفكرة النظام العام الاقتصادي

.مرجع سابق،المتعلق بالعلامات،06-03رقم الأمرمن 35نظر مضمون المادةأ-1
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الفرع الأول

الأساس القانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة

ا القانوني لم ینظم المشرع الجزائري دعوى المنافسة غیر المشروعة ولم یبین أساسه

فقد اكتفى بذكر بعض الممارسات التي اعتبرها ممارسات غیر مشروعة، ففي إطار العلامة 

التجاریة ذكر المشرع أن تقلید العلامة الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتجات      

قصد كسب زبائن هذا العون إلیه یزرع الشكوك أو خدمات أو الإشهار الذي یقوم به،

.1ام في ذهن المستهلك بشكل منافسة غیر مشروعةوالأوه

لقد حاول الفقه والقضاء إعطاء أساس قانوني لدعوى المنافسة غیر المشروعة 

مستمدان من الأحكام العامة في المسؤولیة المدنیة فقد حاول البعض إسناد هذه الدعوى    

ي استعمال الحق،     إلى أحكام المسؤولیة التقصیریة والبعض الآخر إلى نظریة التعسف ف

إلا أن الاتجاه الحدیث حاول إعطاء أساس جدید تقوم علیه دعوى المنافسة غیر المشروعة 

بعیدا عن القواعد العامة في المسؤولیة القائمة على المسؤولیة التقصیریة وبعیدا كذلك عن 

.2نظریة التعسف في استعمال الحق

فسة هو حق ذو طبیعة مركبة یجمع حیث یذهب هذا الاتجاه إلى أن الحق في المنا

بین سمات الحق الشخصي والحق العیني، فهو مزیج یشمل بین العنصر البشري المتمثل في 

شخصیة المنافس ومعاونیه وبین العناصر المالیة التي یضارب بها المنافس ویقوم بنشاطه، 

.3دي للدعاويومن ثم فإن الدعوى التي تحمي المنافسة لا تدخل في نطاق التقسیم التقلی

وعلیه فإن أساس دعوى المنافسة غیر المشروعة یستند إلى كونها دعوى من طبیعة 

.خاصة

.179، ص مرجع سابق،سلامي میلود-1

.172ص ، مرجع سابق، أحمد محرز-2

.312المرجع نفسه، ص ،أحمد محرز-3
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الفرع الثاني

نطاق دعوى المنافسة غیر المشروعة

منح المشرع الجزائري لمالك العلامة التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة وحده الحق 

بحقوقه علیها وذلك بمجرد إثبات أن في رفع دعوى مدنیة للفصل في موضوع المساس

، أي أنه لا یشترط لقبول الدعوى أن یكون الضرر فعلیا ویكفي 1مساسا بحقوقه أصبح وشیكا

الضرر الاحتمالي كأن تكون العلامة أو الرسوم قید التقلید الوشیك حتى ولو لم تقلد وتوزع 

ها على مالك العلامة بعد، ولكن في إطار دعوى المنافسة غیر المشروعة هل تقتصر وقت

وحده؟أم یمتد لیشمل كل شخص أصابه ضرر جراء المنافسة غیر المشروعة؟ وهل هذه 

الدعوى ثمین أن یرفقها صاحب العلامة أو الرسم والنموذج الصناعي غیر المسجل أم 

2تقتصر على مالك العلامة أو الرسم المسجل؟

تصر على مالك العلامة إن الأصل أن رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة لا یق

التجاریة المسجلة أو الرسم والنموذج الصناعي المسجل طالما أن القانون منح له حق حمایة 

، 063-03رقم علامته عن طریق اللجوء إلى الدعوى المدنیة التي تستند إلى أحكام الأمر

أما فیما یخص الرسم والنموذج الصناعي فقد جعل المشرع صاحب الرسم أو النموذج

الصناعي الحق في رفع دعوى مدنیة لمواجهة الاعتداءات التي تلحق بحقوقه الاستشاریة وقد 

.4من قانون الرسوم والنماذج الصناعیة25اكتفى بالإشارة إلیها في نص المادة 

وأن المشرع الجزائري یكتفي في ذلك بمجرد احتمال وقوع ضرر لمالك العلامة أو 

ها من منافسة غیر المشروعة یمكن أن یرفعثم فإن دعوى الالرسم والنموذج الصناعي، ومن 

أصابه ضرر جراء المنافسة غیر المشروعة سواء كان المنتج للعلامة أو الموزع لها كما 

.، المتعلق بالعلامات06-03من الأمر رقم 2فقرة 29مضمون المادة -1

.302ص ن، .س.د، القانون التجاري، دار النهضة العربیة، القاهرة، علي جمال الدین عوفي-2

.302، ص جع نفسهالمر -3

.المرجع السابقالمتعلق بالرسوم والنماذج،،86-66رقممن الأمر25المادة-4
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، حیث أوجب 1یمكن للمستهلكین رفع هذه الدعوى للتعویض عن الأضرار اللاحقة بهم

قمع الغش ان لا تمس الخدمة المشرع الجزائري في القانون المتعلق بحمایة المستهلك و 

.2المقدمة للمستهلك بمصلحته المادیة،وأن لا تسبب له ضررا معنویا

ومنع المشرع الجزائري استعمال أي علامة لسلع أو خدمات وأي رسم أو نموذج 

.3صناعي عبر الإقلیم الوطني إلا بعد التسجیل أو إیداع طلب التسجیل بشأنها

اشترط ضرورة التسجیل أو إیداع طلب التسجیل وعلیه فإن المشرع الجزائري قد

ولا یمكن لمالك للعلامة التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة حتى تتمتع بالحمایة القانونیة،

أو أن علامة تجاریة أو رسوم أو نموذج صناعي غیر مسجل ان یتمتع بالحمایة القانونیة،

.یرفع دعوى المنافسة غیر المشروعة

ب الثالثالمطل

شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة

یشترط لقیام دعوى المنافسة غیر المشروعة من جراء الاعتداء على العلامة التجاریة 

العناصر التي یتطلبها القانون لقیام المسؤولیة وهي وجود أو الرسوم والنماذج الصناعیة،

مال المنافسة غیر أفعال المنافسة غیر المشروعة أو ما یسمى بالفعل ووجود ضرر جزاء أع

وأخیرا العلاقة السببیة بین أفعال المنافسة غیر المشروعة المشروعة أو ما یسمى بالضرر،

.4وإلحاق الضرر بالغیر

.302ص ، مرجع سابق،علي جمال الدین عوفي-1

.303ص المرجع نفسه،علي جمال الدین عوفي-2

.، المتعلق بالعلامات06-03من الأمر رقم 4مضمون المادة -3

، المنافسة غیر المشروعة للملكیة الصناعیة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دار الحامد الصغارزینة غانم عبد الجبار -4

.137، ص 2007للنشر والتوزیع، عمان، 
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الفرع الأول

الخطأ عن أفعال التقلید المشكلة للمنافسة غیر المشروعة

یعرف یعد الخطأ من أدق عناصر دعوى المنافسة غیر المشروعة وأكثرها أهمیة، و 

الخطأ على أنه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المحل إیاه لها وحتى یكون هناك خطأ 

منافسة بین الأعوان الاقتصادیین،ینبغي توافر بعض العناصر المهمة،وهو أن تكون هناك 

.1وأن تستعمل هذه المنافسة أسالیب وطرق غیر شرعیة ومخالفة للعادات والأعراف التجاریة

ولا قانون الرسوم والنماذج الصناعیة صور أو 06-03انون العلامات رقم لم یحدد ق

المتعلق بالقواعد المطبقة 02-04حالات المنافسة غیر المشروعة،وإنما أوردها القانون رقم 

منه على أنه تعتبر ممارسات تجاریة غیر 27على الممارسات التجاریة إذ تنص المادة 

نون لاسیما منها الممارسات التي یقوم من خلالها العون نزیهة في مفهوم أحكام هذا القا

:الاجتماعي بما یأتي

تشویه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سیئة تمس شخصه أو منتوجاته أو -1

.خدماته

تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس أو تقلید منتجاته أو خدماته أو الإشهار -2

.ئن هذا العون إلیه یزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلكالذي یقوم به قصد كسب زبا

.استغلال مهارة تقنیة أو تجاریة دون ترخیص من صاحبها-3

إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشریع المتعلق -4

.2...بالعمل

والملاحظة من خلال هذا النص أن الصورة الوحیدة التي أوردها المشرع والمتعلقة 

والمتمثلة في تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي 2بالعلامات التجاریة جاءت بها الفقرة

، المنافسة غیر المشروعة في الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه العلوم الحقوق، الكاهنة زراوي-1

.165، ص 2015لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ىخیضر، بسكرة، تخصص قانون الأعمال، ك

.02-04من القانون رقم 27مضمون المادة -2
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منافس أو تقلید منتجاته أو خدماته أو الإشهار الذي یقوم به،قصد كسب زبائن هذا العون 

.إلیه یزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك

فسة غیر المشروعة الواقعة إشكال فیما یتعلق بحالة المنا02-04یطرح القانون رقم 

على العلامة التجاریة وذكره لعبارة تقلید العلامات أو المنتجات،وهل یتسع ذلك لیشمل 

لصاحب 02-04صاحب العلامة غیر المسجلة أي بعبارة أدق هل یتیح القانون رقم 

.1العلامة غیر المسجلة التمسك بدعوى المنافسة غیر المشروعة لحمایة علامته؟

یرى أن الدعوى المؤسسة على تقلید العلامة ضد من قام 2هناك رأيخاصة وأن

بالتقلید لا یجوز رفقها إلا من صاحب العلامة أو المرخص له باستعمالها ضد من قام 

بالتقلید، بینما إذا كان الأمر یتعلق بدعوى مؤسسة على المنافسة غیر المشروعة فیجوز لكل 

ع هذه الدعوى، إلا أن هذا الرأي وإن كان صائبا من لحقه ضرر جراء هذا التصرف أن یرف

-04من القانون رقم 2وهو المقترض أن یأخذ به المشرع الجزائري إلا أنه یصطدم الفقرة 

التي تعتبر من قبیل أعمال المنافسة غیر المشروعة تقلید العلامات؟فلا یمكن أن یكون 02

-04معاییر للمفهوم في القانون رقم مفهوم 06-03لمفهوم التقلید في قانون العلامات رقم 

ومن ثم كان ینبغي على المشرع أن یتجنب مصطلح تقلید العلامات ویكتفي بعبارة 02

الاعتداء على العلامات الممیزة لعون اقتصادي منافس الاعتداء على منتجاته             

.3الخ...أو خدماته

إذا كانت سوء نیة المعتدي كما یطرح الخطأ في المنافسة غیر المشروعة إشكال ما

الفعل غیر المشروع كافي؟أنضروریة لقیام الخطأ أي 

.256ص ، مرجع سابق،صالحة زراويحفر -1

.256ص ،نفسهالمرجع -2

.183ص ، مرجع سابق،سلامي میلود-3
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فیذهب الفقه في هذا المجال إلى القول أنه لا یستدعي تحقق الخطأ أن یصدر بقصد 

.1الإضرار بالمنافس بل یكفي أن یكون ناتج عن إهمال

الفرع الثاني

الضرر

فلا یكفي حدوث الخطأ،بل یجب أن ینجم استنادا إلى دعوى المنافسة غیر المشروعة 

عن الخطأ ضررا للغیر، ویعتبر الضرر واقعة مادیة تخضع في إثباتها لكافة وسائل الإثبات 

رر الذي وقع فعلا أو سیقع حتما الضرر الذي یستوجب التعویض هو الضكالبینة والقرائن، و 

.2في المستقبل

ة غیر المشروعة إلا إذا أدت أفعال لا یمكن المطالبة بأي تعویض وفقا دعوى المنافس

المنافس الذي وقع الاعتداء على علامته ة غیر المشروعة إلى إحداث ضرر للتاجر المنافس

.، أو رسمه ونموذجه الصناعي3التجاریة

والضرر الحاصل جراء أعمال المنافسة غیر المشروعة قد یكون ضررا مادیا أو 

.ضررا معنویا

معنویا فإن على المتضرر إثباته بل أن محكمة وسواء أكان الضرر مادیا أو

الموضوع تستخلصه من قیام أفعال المنافسة غیر المشروعة والتي من شأنها إلحاق ضرر، 

وهذا خلافا للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة التي تشترط على المتضرر إثبات الضرر 

.4الذي أصابه

كلیة أطروحة الدكتوراه في القانون الخاص،تشریع الجزائري،حمایة حقوق الملكیة الفكریة في البن بادیس حالیمة،-1

.144ص،2014تلمسان،جامعة أبي بكر بلقاید،الحقوق،

، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، المحل التجاري، الطبعة التاسعة، دیوان المطبوعات فوضیل نادیة-2

.229، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 

دراسة في الحق في التعویض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه الحمایة المدنیة للعلامة التجاریة،، الخرشومعبد االله-3

.703ص،2004جامعة الیرموك،مقال منشور في مجلة أبحاث الیرموك،التشریع الأردني،

.183ص ، مرجع سابق، سلامي میلود-4
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الضرر وإنما نه لا یمكن إطلاقا إثباتإلا أنه في مجال المنافسة غیر المشروعة فإ

ال المنافسة غیر المشروعة لذلك یلجأ قاضي الموضوع إلى تقدیر یكفي إثبات وقوع أعم

وهناك التعویض تقدیرا جزافیا مستخلصا ذلك من طبیعة أفعال المنافسة غیر المشروعة،

وإنما تهدف بعض الحالات من أفعال المنافسة غیر المشروعة لا یترتب علیها أي ضرر 

.1الدعوى في هذه الحالة إلى إزالة الوضع غیر المشروع بالنسبة للمستقبل

للمستهلك حق رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة وذلك مثلا لو تفطن إلى أن علامة 

ما تتشابه إلى حد كبیر مع علامة اعتاد اعتناء السلع والخدمات على أساسها وان هذا 

.2عامة المستهلكین،وذلك بهدف تفادي حدوث الخلطالتشابه قد یحدث الخلط لدى

وعلیه فلیس للمستهلك أن یثبت تحقق الضرر وغیر ملزم بإثبات سوء نیة المقلد مثلا 

نظرا للطبیعة الخاصة لدعوى المنافسة غیر المشروعة كما أن القضاء یكتفي بإثبات أن 

فعلي في مثل هذه الضرر احتمالي كي یحكم لصالحه، وذلك لصعوبة إثبات الضرر ال

.3الحالات

الفرع الثالث

العلاقة السببیة

ستند دعوى المنافسة غیر المشروعة إلى تقنین الأساسي الذي تقوم علیه دعوى ت

المسؤولیة المدنیة، لذلك یجب أن تقوم رابطة النسبیة بین أفعال المنافسة غیر المشروعة 

.5رابطة المباشرة بین الخطأ والضرر، والعلاقة السببیة هي ال4والضرر الذي أصاب المدعي

.69، ص 1999ة، منشورات الجامعیة الأردنیة، الأردن، ، حمایة العلامات التجاریماهر فوزي هدان-1

خاص، كلیة مذكرة الماجستیر في القانون الحمایة المستهلك في ظل النظام القانوني للعلامات،،بوروبة ربیعة-2

.95، ص 2008، الحقوق، جامعة الجزائر

.52ص ، مرجع سابق، حمداد صارة-3

.52، ص نفسهالمرجع حمداد صارة، -4

.230ص ، مرجع سابق، فوضیل نادیة-5
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فالمطالبة بالتعویض من طرف المتضرر جراء الاعتداء الواقع على علامة التجاریة 

أو رسمه ونموذجه الصناعي من جراء المنافسة غیر المشروعة یتطلب وجود علاقة سببیة 

الحاصل وبین الضرر)المقلد(بین أفعال المنافسة غیر المشروعة التي قام بها المعتدي

للمعتدي علیه للمالك الأصلي، فإذا لم یستطیع المالك الأصلي إثبات هذه العلاقة السببیة 

.1بین فعل الاعتداء والضرر الواقع فلا یمكنه الاستفادة من التعویض

فالمطالبة بالتعویض عن الضرر یجب أن یكون الضرر قد وقع فعلا وان یثبت 

.المنافسة غیر المشروعة والضرر الواقع لهالمضرور العلاقة السببیة بین أفعال 

فلا یمكن المطالبة بالتعویض،إلا بعد وقوع الضرر 02-04وهذا وفقا للقانون رقم 

وإثبات المضرور العلاقة السببیة بین أفعال المنافسة غیر المشروعة والضرر الواقع له، 

ة المدنیة، تقدیر ویشترط الضرر الواقع فعلا دون الضرر الاحتمالي في مجال المسؤولی

لكنه لیس بالأمر الهین في دعوى المنافسة غیر المشروعة لأنه إذا .العلاقة السببیة أمر سهل

،2لم یتمكن المدعي من إثبات وجود هذه الرابطة فإنه یترتب على ذلك عدم قبول الدعوى

.وبالتالي عدم الحصول على التعویض

ة غیر المشروعة فحمایة له، بالدرجة أما فیما یخص المستهلك إذا رفع دعوى المنافس

الأولى لابد من عدم إلزامه بإثبات وجود علاقة سببیة بین الخطأ والضرر الذي أصابه وهذا 

.3كاستثناء، عكس المتنافس في مواجهة منافسه

بعد ان تتوافر في شروط دعوى المنافسة غیر المشروعة ویتضح للمحكمة وقوع 

رتب عن هذه الأخیرة عدة آثار تتمثل في أن تقضي المحكمة أعمال التقلید غیر المشروعة یت

.یض لمن أصیب بالضرر فیقوم القاضيبالتعو 

.184ص ، مرجع سابق، سلامي میلود-1

.175ص ، مرجع سابق، زواوي الكاهنة-2

.53ص ، مرجع سابقحمداد صارة، -3
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.الأمر یوقف أعمال التقلید المشكلة للمنافسة غیر المشروعة-

.مصادرة المنتوجات المقلدة و إتلافها-

.إبطال علامة المنتوج المقلد-

.التعویض-

ة بالتعویض عن كافة الأضرار المادیة والأدبیة یكون التعویض إما نقدیا فتأمر المحكم-

أو عینیا ویكون هذا الأخیر بإزالة الوضع غیر المشروع وإعادة التي لحقت بالمدعي،

من القانون المدني 2الفقرة132الحال إلى ما كان علیه وهذا طبقا لنص المادة

.الجزائري
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المبحث الثاني

ن جنحة التقلیدالحمایة الجزائیة للمستهلك م

لتطور الدول والتقدم الاقتصادي، لكن التقلید تانتعد المنافسة المشروعة والابتكار قرین

في المنتوجات المقدمة للعرض تمس بصحة المستهلك أولا وباقتصاد الدول ثانیا، ولهذا كان 

بین لط الجزائیة من تضلیل المستهلك والخل الحمایةلابد من وجود نظام قانوني قوي یكف

.المنتوجات المعروضة في السوق لحمایتها من خطر التقلید

من وسلامة جریم جل الأفعال التي تمس بصحة وألهذا لجأ المشرع الجزائري إلى ت

المستهلك، وبین الأركان الواجب توفرها لتكون جریمة التقلید جریمة تامة یعاقب علیها 

بین أطراف دعوى التقلید وأصحاب كماوهذا ما سوف ندرسه في المطلب الأول،القانون،

وأخیرا بین المسؤولیة الحق في رفع هذه الدعوى وهذا ما سندرسه في المطلب الثاني،

الجزائیة أو الجزاءات التي تقع على عاتق مرتكبي جریمة التقلید في حق المستهلك وهذا ما 

.سندرسه في المطلب الثالث

المطلب الأول

أركان جریمة التقلید

یة جریمة لابد من توفر أركانها الثلاثة المتمثلة في كل من الركن الشرعي لقیام أ

وكذا لقیام جریمة التقلید تستوجب توفر أركانها الثلاثةوالركن المادي وأخیرا الركن المعنوي،

التجاریة أو في جریمة تقلید سواء في جریمة تقلید العلامة)المعنويالمادي،الشرعي،(

.لصناعیةالرسوم والنماذج ا
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الفرع الأول

الركن الشرعي

یعد الركن الشرعي للجریمة الصفة غیر المشروعة للفعل، فهو في جوهره تكییف 

قانوني للفعل والمرجع في تحدیده هو قواعد قانون العقوبات وفحواه حكم قانوني على علاقة 

.1معینة بین الواقعة المرتبكة والمصالح المحمیة بالقواعد الجنائیة

لیه لكي یشكل العمل جریمة یعاقب علیها القانون یجب أن یكون هناك نص وع

والأمر سببان فیما یخص التقلید فإنه یتطلب لتكونه عنصرا شرعیا قانوني یجرم هذا الفعل،

فلا یمكن معاقبة شخص إلا بوجود نص وهو النص القانوني الذي یعاقب على هذا السلوك،

حیث قضى ة وهو ما یسمى بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات،قانوني یجرم الفعل ویحدد العقوب

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر "بذلك نص المادة الأولى من قانون العقوبات والتي جاء فیها

".أمن من غیر قانون

:بالنسبة لجریمة تقلید العلامة التجاریة:أولا

لكن قبل توافر هذه انها،لابد من توفر كل أركلقیام جریمة تقلید العلامة التجاریة،

الأركان لابد ان تكون العلامة مسجلة في سجل العلامات التجاریة إذ لا حمایة جزائیة 

.2للعلامات التجاریة غیر المسجلة

تناول المشرع الجزائري أحكام الحمایة الجزائیة للعلامة التجاریة من خلال أحكام 

ثم قرر هذه القواعد ة أو أشكالها وصورها،تنظیمیة تتعلق بالتسجیل وبراءته وبتعریف العلام

.3بنصوص جزائیة تضمنت عقوبات جزائیة وتدابیر لأي تعدي على العلامة

تخصص شعبة الحقوق،مذكرة الماستر،حمایة العلامة التجاریة من جریمة التقلید في القانون الجزائري،،لعلام فتیحة-1

ص،2014،أم البواقيجامعة العربي بن مهیدي،قسم الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ي للأعمال،قانون جنائ

30.

.183ص،2006الأردن،دار الثقافة،شرح التشریعات الصناعیة والتجاریة،،صلاح زین الدین-2

.30ص، مرجع سابق،لعلام فتیحة-3



لحمایة المستهلك من جریمة التقلیدالقانونیةالآلیات الفصل الثاني

-67-

منه إلى تعریف جریمة التقلید 26فقد ذهب في قانون العلامات التجاریة في المادة 

أعلاه،یعد جنحة 10مع مراعاة أحكام المادة:"وإعطائه وصف الجنحة حیث تنص على

الغیر خرقا حقوق الاستشاریة لعلامة قام بها د لعلامة مسجلة كل عمل یمس بالتقلی

."لحقوق صاحب العلامة

من قانون العلامات 33إلى27كما سن العقوبات المحددة لجریمة التقلید في المواد

.التجاریة

المتعلق بالممارسات التجاریة لم یهمل هذا 02-04كما نلاحظ أن القانون رقم 

منه وفي الباب الخاص بالممارسات التجاریة غیر النزیهة 27ث ینص في المادة المجال حی

أو الإشهار الذي یقوم منافس أو خدماته هذا تقلید العلامات الممیزة لعون اقتصادي"على

وهذا ما قد ،"قصد كسب زبائن هذا العون إلیه یزرع الشكوك وأوهام في ذهن المستهلكبه،

أنغیر أنه بالرجوع إلى النص الفرنسي یتبین جیة في العقوبة،یوحي للبعض بوجود ازدوا

contre"المشرع لم یقصد تقلید العلامة façon de marquée" بل كان یقصد الإشارات

concurrent"الممیزة لعون اقتصادي آخر imite les signes distinctifs d’nagent

économique"من قانون العلامة 26لمادة وبالتالي فالنص الواجب التطبیق هو نص ا

.1التجاریة

الأفعال المادیة غیر المشروعة التي تتكون منها وعلیه فالركن الشرعي یوضح

.2الجریمة

المحكمة ،2012عدد خاص،مجلة المحكمة العلیالقانون والاجتهاد القضائي،التقلید في ضوء ا،رموشقعبد اللطیف -1

.65-64ص قسم الوثائق،الجزائر،العلیا،

.30ص، مرجع سابق،لعلام فتیحة-2
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بالنسبة لجریمة تقلید الرسوم والنماذج الصناعیة:ثانیا

لا یكتسب الرسوم أو النموذج الصناعي الحمایة ما لم یكن مسجلا، وتكون الحمایة 

لأغراض -ر إذ لم یحصل على موافقة مالك الرسم أو النموذج الصناعي من القیام بمنع الغی

صنع منتجات ثم نسخ الرسم الذي تحمله أو النموذج الذي تحتویه أو جزء أساسي ب-تجاریة

.1منه، إذ تعتبر هذه الصور تعد على حقوق مالك الرسم أو النموذج الصناعي

اعي، جریمة تقوم على تغییر الحقیقة أي تعد جریمة تقلید الرسم والنموذج الصن

اصطناع رسم أو نموذج صناعي مشابه للرسم أو النموذج الصناعي الذي تم تسجیله، إذن 

.2هو اصطناع شيء كاذب على نسق شيء صحیح

ولكي تقوم هذه الأخیرة یستوجب أن تتوفر على أركانها الثلاثة كغیرها من الجرائم،

رم هذا الفعل وهذا ه القانون یجب أن یكون هناك نص یجلیدي یعاقب عحیث لیعد الفعل تع

.ما یسمى بمبدأ الشرعیة

فلا یمس اعتبار عملیات استقلال الرسم أو النموذج الصناعي عملیات تقلید إلا إذا 

، فلا یمكن معاقبة الشخص إلا بوجود نص قانوني یقرر تلك العقوبة 3كانت غیر مشروعة

.وضحته المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائريویحرم الفعل المرتكب وهذا ما 

الفرع الثاني

الركن المادي لجریمة التقلید

الفعل أو الامتناع عن فعل الذي بواسطته تنكشف یقصد بالركن المادي للجریمة،

، فلا یمكن تصور قیام أي جریمة دون توفر الركن المادي، الذي 4سمهاالجریمة ویكتمل ج

یتعلق بمادیات الجریمة من سلوك إجرامي وعلاقة سببیة بینهما، إلا أنه یشمل عموما كل ما

، العدد11مجلد، مجلة أفاق عالمیةالحمایة الجزائیة للرسوم والنماذج الصناعیة من خطر التقلید،،مشري راضیة.د-1

.165، ص2019، قالمة،1945ماي8ة ، جامع02

.56ص، مرجع سابق،سمیحةالقیلوبي-2

.179ص، مرجع سابق،فرحة زواوي صالح-3

.486ص، مرجع سابق،كحول ولید-4
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راط تإضافة إلى ذلك قد یشترط القانون توافر عناصر لتحقیق الركن المادي للجریمة، كإش

صفة معینة في الضحیة أو ضرورة ارتكاب النشاط الإجرامي في زمان ومكان معینین 

.ي من جریمة لأخرىفیختلف بذلك مفهوم وعناصر الركن الماد

بالنسبة لجریمة تقلید العلامات:أولا

الركن المادي في جریمة تقلید العلامات هو ذلك السلوك الإجرامي الذي یتمثل في 

اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلیة أوسع علامة تشبه في مجموعها 

مستهلك وتجذبه إلیها صامتة أنها العلامة الحقیقة، بحیث یمكن للعلامة الجدیدة أن تضلل ال

العلامة الأصلیة، أو هو ذلك الاصطناع لعلامة مشابهة بصفة تقریبیة للعلامة الأصلیة من 

.1أجل خداع المستهلك

یكفي لقیام جریمة تقلید العلامات وجود غش للمستهلك وتضلیله، نتیجة وجود تشابه 

ت الوطنیة والاتفاقیات الدولیة المتعلقة وهذا ما اتفقت علیه مختلف التشریعابین العلامتین،

.2بحمایة العلامات

یشترط لقیام جریمة تقلید العلامات أن تكون المنتجات الحاملة للعلامة المقلدة لا 

تختلف عن المنتجات الحاملة للعلامة الأصلیة، أما إذا كانت من نوع مختلف أو من صنف 

فاء علة تطبیق النص الذي یفترض وقوع آخر فلا تقوم جریمة تقلید العلامات وذلك لانت

.3المستهلك في الغش والتقلیل ومن ثم فلا جریمة لتحلف ركن من أركانها

وعلیه فإن الركن المادي لجریمة التقلید بمعناها الواسع كما جاء به المشرع الجزائري 

تحته وهذا الفعل تنطويالسالف الذكر الذي یتمثل في فعل التقلید،06-03في الأمر رقم 

.188ص، مرجع سابق،حمادي زوبیر-1

ص،2010،الإسكندریة،دار الجامعة الجدیدةالحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الصناعیة،،أمین مصطفى محمد-2

110.

.486صمرجع سابق،،كحول ولید-3
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كل الأفعال التي یمكن أن تمس بحقوق صاحب العلامة به فكل سلوك من شأنه أن یمس 

بالحقوق الاستشاریة المخولة لصاحب العلامة المسجلة، یعد سلوكا إجرامیا یكون جریمة 

.التقلید

بالنسبة لجریمة تقلید الرسوم والنماذج الصناعیة:ثانیا

تشابه بین رسمي أو نموذجین من خلق، هو التقلید في الرسوم والنماذج الصناعیة

.1شأنه خداع المستهلك وجعله لا یمیز بینهما

بل یكون بأي طریقة كما أنه لا ینحصر في استنتاج الرسم أو النموذج جزئیا أو كلیا،

یتم فیها استقلاله دون موافقة صاحب الحق الصریحة فمثلا استخدام الرسم أو النموذج في 

وله یشترط فیه قیام الضرر فمجرد المساس بحقوق المصمم أو قلیدا،إعلان أوسعه یعد ت

.2خلفه یعد تقلیدا

في إتیان الجاني فعلا یتحقق به وقوع وعلیه یتمثل الركن المادي في جریمة التقلید،

ن یكون ذلك التقلید داخل ویشترط لقیام هذه الجریمة أالتقلید في الرسوم والنماذج الصناعیة،

.الرسم ونموذج منشور خارج الدولة التي جرى تقلیده داخل تلك الدولةیكونو الدولة 

الفرع الثالث

الركن المعنوي لجریمة التقلید

هو عبارة عن نیة داخلیة یضمرها الجاني في نفسه وأحیانا الركن المعنوي للجریمة

أن یكون یتمثل الركن المعنوي في الخطأ أو الإدخال أو الرعونة الذي یكفي أي واحد منها 

أساسا للمساءلة الجنائیة بالنسبة للجرائم غیر العمدیة والقصد الجنائي بالنسبة للجرائم 

.3العمدیة

.377ص، مرجع سابق،فرحة زراوي صالح-1

.201-200ص،2003عمان،دار وائل للنشر والتوزیع،شرح قواعد الملكیة الفكریة الصناعیة،،نوري حمد خاطر-2

.487ص، مرجع سابق،كحول ولید-3
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بالنسبة لجریمة تقلید العلامات:أولا

قلید العلامات یتطلب توافر الركن المادي والشرعي وإضافة إلى ذلك لقیام جریمة ت

.الركن المعنوي الذي یقصد به الجانب النفسي أو الشخصي للجریمة

باعتبار جریمة تقلید العلامات جریمة عمدي تتطلب وجود القصد الجنائي الذي یعتبر 

ب بطریقة مباشرة الصفة ولا یحدد المشرع في الغالالركن المعنوي في الجرائم العمدیة،

العمدیة للجریمة، ومع ذلك فهو یستعمل أحیانا عبارات في النصوص عن تغلب للقصد 

أو یحدد نتیجة معنیة ینصرف إلیها قصد "الغش"أو نقصد "عمد"من ذلك قولهالجنائي،

.1الجاني

هو وبالرجوع إلى نص التجریم في قانون العلامات التجاریة الجزائري نجد أن المشرع و 

للعلامة التجاریة، لم یشترط وجوب توافر القصد الجنائي في الجنائیةبصدد توفیر الحمایة

الجرمیة فالنیة قانون العلامات التجاریة،26جریمة التقلید وذلك من خلال ما أورده في المادة

.لم ینص علیها المشرع في هذه المادة

وبالتالي إذا وي والقصد الجنائي،وأي جریمة لا یمكن أن تتم إلا بتوافر ركنها المعن

.2تحلف الركن المعنوي لا تعد جریمة

فجریمة التقلید تتطلب توافر القصد الجنائي العام المتمثل في علم الجاني بأن ما 

یرتكبه من تقلید وتعدي على أحقیة الغیر في منتوجه، بالبدء في تهییج منتوج ممیز للغیر، 

وتقوم قیما تاما وتوافر النیة السیئة بإرادة المقلد في ارتكاب هنا تبدأ الجریمة بكافة أركانها 

.فعل التقلید

فالتقلید یجب أن یكون قد تم بقصد الغش، فیشتبه أن المتهم تعمد إحداث اللبس بین 

.33ص،مرجع سابقلعلام فتیحة،-1

.33صمرجع نفسه،لعلام فتیحة،-2
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لابد أن یكون الفاعل عالما لأنه یقوم یتطلب العلامة، أي قصد إحداث التضلیل .1العلامتین

قریبة على سوء النیة في تقلید العلامة، إلا أنه یجوز للفاعل على للمستهلك، ویعد التسجیل

.2إثبات حسن النیة وذلك بإثباته عدم علمه سبق تسجیل العلامة المشابهة

بالنسبة لجریمة تقلید الرسوم والنماذج الصناعیة:ثانیا

یتوفر دیة یجب أن إن جریمة تقلید الرسوم والنماذج الصناعیة كغیرها من الجرائم العم

مي، وهو ما یطلق علیه لفظ النیة، إلا أن هذا لا یكفي وحده لقیام الركن فیها القصد الجر 

بل یشترط على جانب توافر القصد المعنوي بجریمة تقلید الرسم أو النموذج الصناعي،

فرغم أنه قد تكون نیة المقلد حسنة إلا أن هذا لا یمنع من الجرمي الخاص وهو الغش،

.3باعتبار انه قام بتقلید مباشر غالبیة لا وجود لها في جریمة التقلیدلعقوبة،الخضوع غلى ا

وعلیه فعلى المقلد حسن النیة أن یثبت بان ما ارتكبه لم یكن بقصد الاحتیال،ولكن 

حتى وإن أثبت حسن النیة هذا لا یعفیه ذهنیا من الإلتزام تجاه صاحب الرسم أو النموذج 

.على قاضي الموضوعالأصلي والحكم علیه یعود 

المطلب الثاني

دعوى التقلید

كان لابد على المشرع الجزائري وضع قانون محدد لمحاسبة المقلد وصاحب السلعة 

المقلدة على فعله عند ثبوت جنحة التقلید علیه وذلك على أساس دعوى التقلید، حیث لا 

لجزائیة الأخرى غیر أن لها تختلف دعوى التقلید عن القواعد الإجرائیة المتبعة في الدعاوي ا

دون الحمایة الجنائیة لحقوق الملكیة الصناعیة في ضوء الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة،،أمین مصطفى محمد-1

.114ص،2010مصر،دار الجامعة الجدیدة،طبعة،

.600ص، مرجع سابق،ي سمیحةالقیلوب-2

ة للنشر والتوزیع، الأردن، دار الثقافف للنماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمایته،حق المؤل،كنعان نواف-3

.431ص،ن.س.د
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خصوصیتها تبرر في مسألتین تتعلق الأولى بأطراف هذه الدعوى والثانیة شروط ممارسة 

.دعوى التقلید

الفرع الأول

أطراف دعوى التقلید

یشترط في من یتولى متابعة الأعمال التجاریة ضرورة توفر الصفة في الشخص 

.رتكب جریمة التقلیدالمتضرر من الشخص الذي صدر عنه الاعتداء م

صاحب الحق:أولا

هو صاحب الحق،حیث ترفع دعوى التقلید في حقوق في دعوى التقلید المدعى

58الملكیة الصناعیة والتجاریة من مالك الحق، صاحب الإیداع وفقا لنص كل من المواد 

ویماثله في ذلك الشریك في 06-03من الأمر رقم 28والمادة 07-03من الأمر رقم 

لحق بحیث إذ أنجز موضوع الحمایة عدة أشخاص فإنه یجوز لكل واحد منهم ممارسة هذه ا

الدعوى بمفرده ویتولى القاضي في هذه الحالة تحدید التعویض على حسب الضرر الذي 

.1تفرض له هذا الشریك

الغیر:ثانیا

للمتنازل ثاري، انتقال دعوى التقلید ومن ثم یحق رتب على انتقال ملكیة الحق الاستئیت

.2له مواجهة كل اعتداء لاحق لعقد التنازل محل النشر وحقا له هو منصوص علیه قانونا

أما المتنازل علیه الحق في ملاحقة الأفعال السابقة لنشر هذا العقد، وتجدر الإشارة 

إلى أن المتنازل لا یمكنه الاحتجاج بعدم نشر المتنازل له عقد التنازل لیبرر اعتداءه اللاحق 

.عقد التنازل لان النشر وضع لحمایة الغیرل

نشر وتوزیع أبن طدوة،الجزء الثاني،القسم المتعلق بالحقوق الفكریة،الكامل في القانون التجاري،،فرحة زواوي صالح-1

.177ص،2001وهران،

.178صع نفسه،المرجفرحة زواوي صالح،-2
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ن اكتساب الصفة لرفع دعوى التقلید بین الترخیص أما المرخص له فتمیز بشأ

البسیط الذي یحتفظ بمقتضاه صاحب الحق الاحتكاري بإمكانیة منح الغیر رخصا أخرى 

احدة تمكنهم من استغلال نفس الحق الاستنثاري الذي لا یسمح للمرخص منح إلا رخصة و 

للغیر من دون ان یحرم نفسه من استقلال هذا الحق ومن ثم یجوز للمرخص له الاستنثاري 

أنوهذا یمكن صاحب الحق الاستنثاري متابعة الاعتداءات اللاحقة لنشر عقد الترخیص،

لقد أكد یحتفظ لنفسه بالحق في رفع الدعوى عن طریق تضمین العقد شرط یمكنه من ذلك،

دة المرخص له بالحق في متابعة أعمال التقلید في الأمر الخاص بالعلامة المشرع على استفا

، أما باقي الحقوق فلا نجد نص مماثل في منظومتها 31بموجب المادة 06-03رقم 

القانونیة بخلاف المشرع الفرنسي الذي مكن المرخص له هذا الحق بالنسبة لمختلف حقوق 

.1الملكیة الصناعیة والتجاریة

یخص الاعتداء على حق الملكیة الصناعیة المقدم كحصة في الشركة فتمیز أما فیما 

مابین ما إذا كان مقدم على سبیل التملیك فیرجع الحق في رغم دعوى التقلید إلى الشركة،

أما إذا كان مقدما على سبیل الانتفاع فیستفید صاحب الحق من صلاحیات رفع دعوى 

كما یمكن للنیابة العامة المبادرة بتحریك ،2تشاري للشركةالتقلید لعدم انتقال ملكیة الحق الاس

.دعوى التقلید باعتباره جنحة جزائیة

المدعى علیه في دعوى التقلید:ثالثا

یسأل على جریمة التقلید مرتكب الجنحة وكل من شارك في ارتكابها، كأن یكون 

ا وأن جنحة التقلید عاملا في مؤسسة المقلد أو شخصا طلب منه إعداد أشیاء مقلدة لاسیم

بالصنع في العلامة وتسمیة المنشأ لا تتطلب توافر عنصر القصد بحیث لا یمیز المشرع في 

تسمیة المنشأ بین مرتكب التقلید والمساعد في تحقیقه وعلیه لا یمكن لهذا الأخیر إثارة حسن 

،دعوى التقلید آلیة لحمایة الغیر وفق مفردات الملكیة الصناعیة والتجاریة،الأكادیمیة سعاد یحیاوي.دبقدار كمال،.د-1

ص ،2016جوانجامعة معسكر،،16العددللدراسات الاجتماعیة والإنسانیة،قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة،

.125ص،129-119ص

.151ص، مرجع سابقواوي صالح،فرحة ز -2
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قوق فلا أما في باقي الح65-76من الأمر رقم 308نیة لتجنب إدانته وفقا لنص المادة

توجد نص مماثل ومن یمكن القول بموقف الفقه الذي اعتبر أن منفذ الطلبیة یبقى بعیدا عن 

.1العقاب إذا كان حسن النیة یجهله لوجود هذا الحق

لمتابعة التقلید یجب بالضرورة وقوع اعتداء على حق الملكیة الصناعیة، وقد یكون 

.مرتكب الاعتداء شخصا طبیعیا أو معنویا

تقع المسؤولیة الجزائیة على الشخص الطبیعي على الجرائم التي یرتكبها، أصبح فكما 

الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه 

، فهو یخضع لعقوبة الغرامة والحل أو غلق المؤسسة أو احد فروعها لمدة لا 2الشرعیین

.3تتجاوز خمس سنوات

من التشریعات الجزائریة المتعلقة بالملكیة الصناعیة أحكاما تقضي بإدانة لم تتض

الأشخاص المعنویة لاقترافها جنحة التقلید كما أنها لم تحیل بشأن ذلك إلى قانون العقوبات 

من 32باستثناء القانون المتعلق بالعلامة الذي أحال إلى قانون العقوبات بموجب المادة 

ي عاقب كل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا على ارتكاب جنحة والذ06-03الأمر رقم 

.4التقلید

النیابة العامة:رابعا

تختص النیابة العامة برفع دعوى التقلید، باعتبارها الأمینة على الدعوى العمومیة، 

وممثلة للحق العام وینظمها الحكم في الدعوى الجنائیة بتوقیع الجزاء على المعتدي أو الحكم

.5ءةببرا

جامعة تخصص قانون الأعمال،مذكرة ماجستیر في القانون،التقلید في الملكیة الصناعیة والتجاریة،،نوارة نعیمة-1

.160ص،2008وهران،الساتیا،

،156-66المعدل والمتمم للأمر رقم،2016یونیو19المؤرخ في،02-16مكرر من القانون رقم51المادة-2

.2016یونیو22فيالصادر ،37عددالجریدة الرسمیةالمتضمن قانون العقوبات،،1966یونیو08المؤرخ في 

.من قانون العقوبات18المادة -3

.81ص، مرجع سابق،سعاد یحیاوي.دبقدار كمال،.د-4

.81ص، مرجع سابق،أیت شعلال لیاس-5
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لوكیل الجمهوریة طبقا للقواعد العامة في قانون العقوبات تحریك الدعوى العمومیة إذ 

رأى بان الجریمة قد اكتملت أركانها وأوصافها برفعها إلى المحكمة المختصة لمحاكمة 

یعد تقلید جریمة ":من القانون العلامات التجاریة26المعتدي والذي جاء في نص المادة 

فإذ تبین لوكیل الجمهوریة بأن الجریمة قد اكتملت أركانها یقوم ،..."القانونیعاقب علیها 

برفعها إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المعتدي، كما للنیابة العامة أن تأخذ المبادرة في 

التقلید یشكل جریمة، فالمتابعة الجزائیة لا تستدعي شكوى من قبل أنتحریك الدعوى بما 

تستطیع التصرف بذلك من تلقاء نفسها إذا كانت العلامة مخالفة الضحیة لكن عملیا لا

.1للنظام العام والآداب العامة وبالتالي تحقق وصف الجریمة

الفرع الثاني

شروط ممارسة دعوى التقلید

لممارسة دعوى التقلید لابد من توفر شرطین أساسیین لقیامها وهذا أن تكون المحكمة 

وأن تكون العلامة أو المنتوج أو الرسم محمي قانونا أي أن مختصة في الفصل في النزاع، 

.یكون مسجل فیستوجب شرط التسجیل أو الإیداع لتحریك الدعوى الجزائیة

اختصاص المحكمة:أولا

یتكون من اختصاصین هما

:الاختصاص النوعي-1

المتضمن قانون الإجراءات 09-08من القانون رقم32بالرجوع إلى نص المادة

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتشكل من أقسام "دنیة والإداریة الم

.2...."ویمكن أیضا ان تتشكل من أقطاب مختصة المدنیة والتجاریة

.2ص، مرجع سابق،لعلام فتیحة-1

عددج.ج.ر.جالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،،2008فیفري25المؤرخ في ،09-08القانون رقم -2

.2008أبریل 23الصادر في ،21



لحمایة المستهلك من جریمة التقلیدالقانونیةالآلیات الفصل الثاني

-77-

فمن حیث الاختصاص النوعي یحق لكل محكمة أن تنظر في دعوى التقلید دون 

نظر في جمیع المنازعات تحدید أي محكمة، فالأصل أن المحاكم ذات اختصاص عام في ال

.1باستثناء ما نص علیه القانون بنص صریح

:الاختصاص الإقلیمي-1

طبقا للقاعدة العامة فالمحكمة المختصة هي محكمة مكان ارتكاب الجریمة،أي مكان 

فلكل فعل ضار مكان معین،تختص به محكمة ذلك المكان ولكن قد وقوع الفعل الضار،

كتقلید علامة واستقلالها على نطاق واسع،ر في عدة أماكن،ترتكب الجریمة في مكان وتظه

.فأي المحاكم تختص بنظر الدعوى 

تختص :"من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري تنص على329بالرجوع إلى المادة 

محلیا بنظر الجنحة محكمة محل الجریمة،أو محل إقامة أحد من المتهمین أو شركائهم،أو 

....."حتى ولو كان هذا القبض قد رفع لسبب آخرمحل القبض علیهم 

وعلیه فالمحكمة المختصة هي محكمة مكان التقلید أي محكمة مكان تنفیذ فعل التقلید 

.2ولیست المحكمة التي تمت فیها الأعمال التحضیریة فقط

التسجیل أو الإیداع كشرط لتحریك الدعوى الجزائیة:ثانیا

لاعتداء على العلامة أو الرسم في حالة عدم التسجیل لا ترفع الدعوى الجزائیة عند ا

ومنه تظهر أهمیة عملیة التسجیل الرسمي أو كما تسمى بالنسبة للابتكارات أو الإیداع،

فهو شرط للتمتع بالحمایة فهو وإن لم یكن منشأ للملكیة في الحق،".الإبداع"الفكریة 

وق المودعة فقط، أما في حالة عدم فدعوى التقلید تكون مكفولة لصاحب الحقالقانونیة،

.205صالمرجع السابق،،حمادي زوبیر-1

العلوم كلیة الحقوق و ،في الحقوقالقرصنة مذكرة ماجستیر التقلید و :الفكریةالتقلید في حقوق الملكیة ،زواني نادیة-2

.278ص ،2003،جامعة الجزائر،الاداریة
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التسجیل أو الإیداع فلا یحق لصاحبه أن یتمتع إلا بالحمایة المدنیة المؤسسة على أساس 

.1المنافسة غیر المشروعة الخاضعة للقانون المدني

حتى یستفید صاحب المنتوج من الحمایة الجزائیة، یجب أن یكون قد قام بكافة 

ة لتسجیل علامة منتوجه لدى المعهد الوطني الجزائري للملكیة الإجراءات القانونیة اللازم

الصناعیة، ومن لثم لا یستطیع صاحب المنتوج إقامة الدعوى الجزائیة قبل مباشرة إجراءات 

.2التسجیل وإتمامها

، الإیداعویجب التمییز بین أفعال التقلید السابقة للإیداع عن الأفعال الواقعة بعد 

لتقلید السابقة للإیداع أي حق في رفع دعوى جزائیة وعلیه تعتبر حیث لا تخول أعمال ا

الدعوى الجنائیة مرفوعة من غیر ذي صفة وغیر مقبولة، إذا قام صاحب الحق في العلامة 

أو الاختراع برفعها قبل مباشرة إجراءات التسجیل وإتمامها، أو بعد إنتهاء مدة التسجیل دون 

علیها مكونا لجریمة جنائیة، وإن كان یصلح أساسا تجدیده، حیث لا یعد فعل الاعتداء

للمطالبة بالتعویض المدني، أي أن أنه في حالة عدم التسجیل یحق لصاحب الحق أن یرفع 

.3دعوى مدنیة فقط على أساس المنافسة غیر المشروعة

المطلب الثالث

المسؤولیة الجزائیة لمرتكبي جریمة التقلید

بات فلا معنى للتجریم إذ لم یكن هناك جزاء لردعها،وهذا الجرائم جزائها تطبیق العقو 

ونص ما دفع بأغلب التشریعات المقارنة ومنها التشریع الجزائري إلى التصدي لهذه الجرائم،

على الجزاءات القانونیة التي تحقق مصلحة المجتمع على كل من ارتكب فعلا أو امتناعا 

.335ص، مرجع سابق،فرحة زواوي صالح-1

، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة شطابي علي-2

.93، ص 2014، 1

.279ص ، مرجع سابق، زواني نادیة-3
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أن المشرع الجزائري قد میز بین العقوبات ، ونجد1یعده القانون جریمة في حق المستهلك

المقررة للشخص الطبیعي والعقوبات المقررة للشخص المعنوي أي میز بین المسؤولیة التي 

.تقع على الشخص المعنوي والمسؤولیة التي تقع على الشخص الطبیعي

الفرع الأول

العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

ت المقررة على الشخص الطبیعي غي حالة نص المشرع الجزائري على الجزاءا

.ارتكابه لإحدى الجرائم التقلید ومیز بین نوعین من الجزاءات منها الأصلیة ومنها التكمیلیة

الجزاءات الأصلیة:أولا

العقوبات الأصلیة هي تلك العقوبات التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أي عقوبة 

من قانون العقوبات، وقد قررها المشرع 02الفقرة 04هذا حسب ما ورد في المادة 2أخرى

.الجزائري باعتبارها الجزاء الأساسي والمباشر للجریمة

المتعلق بحمایة 06-03في فقرتها الأولى من الأمر32كما جاء في نص المادة

العقوبات الأصلیة لجنحة التقلید والمتمثلة في الحبس العلامة التجاریة من جنحة التقلید،

أو بإحدى هاتین لغرامة المالیة، وغالبا ما یعاقب الجاني بالحبس والغرامة المالیة معا،وا

.العقوبتین حسب السلطة التقدیریة للقاضي

:العقوبات السالبة للحریة.1

العقوبات السالبة للحریة هي تلك العقوبات التي یتحقق قیامها عن طریق حرمان 

سلبه العقوبة هذا الحق إما نهائیا أو لأجل غیر المحكوم علیه من حقه في المجتمع، إذ ت

تخصص قانون جنائي شعبة الحقوق،مذكرة ماستر،الأحكام الجنائیة لحمایة المستهلك في الجزائر،،بعلي نبیلة-1

.87ص،2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،مستغانم،جامعة عبد الحمید بن بادیس،والعلوم الجنائیة،

ر.جالعقوبات،قانون ، المتضمن1966یونیو8المؤرخ في ،156-66من الأمر رقم،2فقرة4المادةمضمون -2

ر.ج،2016یونیو19المؤرخ في،02-16المعدل والمتمم بالقانون رقم، 1966جوان 11، الصادر في 49عدد

.2016یونیو22في صادر،37عدد



لحمایة المستهلك من جریمة التقلیدالقانونیةالآلیات الفصل الثاني

-80-

معلوم یحدده القضاء، تكون هذه العقوبة السالبة للحریة السجن سواء المؤبد أو المؤقت 

.1وتكون كذلك الحبس

السجن:

تقرر عقوبة السجن عن ما یشكل الفعل جریمة تكییف جنایة وقد تكون هذا السجن 

ان یقوم المقلد بتقلید :مدى حیاة المحكوم علیه مثالسنة أو سجنا مؤبدا20إلى 5مؤقتا من 

.علامة تجاریة مشهورة لمواد التغذیة

.ویقتنیها المستهلك ویستهلكها وتسبب له هذه المادة بالموت-

..قد تسبب في جنایة، ویعاقب بالسجن المؤبد)الجاني(فهنا یكون المقلد-

10إلى 5سجن المؤقت من كما یعاقب كل من وضع للبیع أو عرض هذه المواد بال-

.من قانون العقوبات432سنوات، وهذا حسب ما ورد في المادة

الحبس:

.2أشهر إلى سنتین كل شخص ارتكب جنحة التقلید6یعاقب بهذه العقوبة مدة -

عل خلاف ما كان علیه الأمر سابقا للعلامات التي كانت تتراوح فیها مدة للحبس من -

مشرع الجزائري قد قام بتخفیض مدة العقوبة السالبة فإن السنوات،03أشهر إلى03

ورفعها في حدها الأدنى إذ حدد أقصى للحریة المقررة لجریمة التقلید في حدها الأقصى،

.3سنوات إلا أنه قام برفع الغرامة المفروضة03عقوبة لها سنتین بدل من 

:العقوبات المالیة.2

رة، وبما أن المصادرة من العقوبات تعرف العقوبات المالیة أنها الجریمة والمصاد

التكمیلیة ولیست أصلیة بحیث تسلط الضوء على الغرامة والتي تعرف أنها إلزام المحكوم 

ات الجامعیة، الجزائر،شرح جرائم الغش في السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة،دیوان المطبوع،بودالي محمد-1

.50ص،2006

.المتعلق بالعلامات،06-03رقم من الأمر32المادة-2

تخصص القانون مذكرة ماجستیر في الحقوق،حمایة حقوق الملكیة الصناعیة من جریمة التقلید،،أیت شعلال لیاس-3

.83-82صص ،2016وزو،تیزيجامعة مولود معمري،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الدولي للأعمال،
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یقدره القاضي وفقا للقواعد المقررة وطبقا علیه بدفع مبلغ مالي من النقود للخزینة العمومیة،

ن استغلال وجعل منها رادعا قویا لمبدأ الشرعیة لقد استغل المشرع الجزائري هذه العقوبة أحس

، 23-06لمرتكبي الجرائم وذلك من خلال  رفعها إلى الحد الأقصى بعد تعدیله لقانون رقم

وبهذا یكون قد وفر حمایة جزائیة كفیلة لحمایة المستهلك من أي انتهاكات، وتقترن عقوبة 

.1الغرامة بالحبس بصفة وجوبیة أو جوازیه حسب ما یفرضه القانون

من الأمر رقم 32نص المشرع الجزائري على عقوبة الغرامة المالیة في المادة فقد

ألف دها تتراوح بین ملیونین وخمسمائة المتعلق بالعلامات والتي حد03-06

.دینار جزائري)10.00.000(دینار جزائري إلى عشرة ملایین)2.500.000(

من یتعمد إخفاء شيء مقلد أو كما یعاقب بالعقوبة نفسها التي یعاقب بها المقلد، كل

.2إخفاء عدة أشیاء مقلدة أو بیعها أو بعرضها للبیع أو یدخلها إلى التراب الوطني

الجزاءات التكمیلیة:ثانیا

من قانون العقوبات الجزائري العقوبة التكمیلیة 03من الفقرة 04عرفت المادة 

ة عن عقوبة أصلیة،فیما عدا هي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم فیها مستقل:"بأنها

وفي عقوبة .3"الحالات التي ینص علیها القانون صراحة وهي إما إجباریة أو اختیاریة

إضافیة یتمثل في حرمان المحكوم علیه من بعض الحقوق تلحق بعقوبة أصلیة جنایة أو 

.جنحة

:من قانون العقوبات الجزائري العقوبات التكمیلیة وهي09وقد حددت المادة

الحجر القانوني-

.الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة-

.تحدید الإقامة-

.89ص، مرجع سابق،بعلي نبیلة-1

.المتعلق ببراءة الاختراع، 07-03من الأمر رقم62مضمون المادة-2

.من قانون العقوبات الجزائري03الفقرة04مضمون المادة-3
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.المصادرة الجزائیة للأموال-

.المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط-

.إغلاق المؤسسة-

.الإقصاء من الصفقات العمومیة-

.الحظر من إصدار الشبكات أو استعمال بطاقات الدفع-

.ة السیاقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جدیدةتعلیق أو سحب رخص-

.سحب جواز السفر-

.1نشر أو تعلیق حكم أو قرار الإدانة-

وتتمثل العقوبات التكمیلیة التي قد تحكم في جنحة التقلید إضافة إلى العقوبات 

:الأصلیة في

:المصادرة-1

مدا خیل باعتبار ان فالمصادرة تحمل معنى التعویض لصالح الخزینة كما فاتها من

المقلدین لا یدفعون الضرائب والرسوم،وهي تحمل معنى آخر یذهب إلى محو آثار البضائع 

.2المقلدة الاستهلاكیة

:الإتلاف-2

هو عقوبة جوازیه معناه تدمیر المنتجات والأشیاء المقلدة والمواد والمعدات المستخدمة 

من قانون العلامات 32في نص المادة فیها، وجعلها غیر صالحة للاستعمال وهذا ما جاء

.3من قانون التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة37والمادة 

.من قانون العقوبات الجزائري09مضمون المادة-1

.85ص، مرجع سابق،أیت شعلال لیاس-2

تخصص قانون مذكرة ماستر في الحقوق،حمایة المستهلك من السلع المقلدة في التشریع الجزائري،،جعفري فرییال-3

.61ص،2020بسكرة،جامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،أعمال،
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:الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة-3

هو عقوبة جوازیة تهدف غلق المؤسسة أو المحل الذي یشغله المقلد ویحكم به مؤقتا 

.1أشهر6ة لا تتعدى أو نهائیا بحسب جسامة الاعتداء والأضرار الناجمة عنه لمد

:نشر الحكم ولصقه-4

على نفقة المحكوم علیه،فهو عقوبة للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جریدة یومیة

.2ذات طابع معنوي تفید رد الاعتبار للمتضرر والشهیر بالمحكوم إلیه

:المنع من ممارسة النشاط-5

بالقواعد المطبقة المتعلق 02-04من القانون رقم 3و2الفقرة 47نصت المادة 

في مفهوم هذا القانون قیام العون یعد حالة عود":على الممارسات التجاریة على أنه

الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه خلال السنتین التي تلي انقضاء العقوبة 

تضاعف العقوبة ویمكن للقاضي أن السابقة المتعلقة بتقنین النشاط وفي حالة العود،

بصفة 02لعون الاقتصادي المحكوم علیه بممارسة أي نشاط مذكور في المادة یمنع ا

.3"سنوات10مؤقتة وهذا لمدة لا تزید عن 

الفرع الثاني

العقوبات المقررة للشخص المعنوي

لقد استحدث المشرع الجزائري عند تعدیله لقانون العقوبات، عقوبات أدرجها للشخص 

ك بالنظر إلى مركزها القانوني فیما یخص جرائم التقلید المعنوي دون الشخص الطبیعي وذل

المرتكبة ضد المستهلك، وجعل على الأقل واحدة من العقوبات التكمیلیة إلزامیة مع عقوبة 

.الغرامة

.85ص، مرجع سابق،أیت شعلال لیاس-1

.62ص، مرجع سابق،جعفري فرییال-2

.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،02-04من القانون رقم03و02الفقرة47ضمون المادةم-3
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الغرامة:

هي عقوبة مالیة تمس المدان في ذمته المالیة، وتعد من مصادر الإیرادات للخزینة 

ام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال مقدر في حكم قضائي العمومیة، حیث تعرف بأنها إلز 

.إلى الخزینة العامة للدولة

لقد نص المشرع الجزائري على العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في 

)5(إلى )1(، حیث حدد الغرامة التي تساوي مدة 3مكرر 18مكرر إلى 18المواد من 

.للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمةمرات الحد الأقصى للغرامة المقررة 

من قانون العقوبات حالة عدم نص القانون على 2مكرر 18كما ذكرت المادة 

عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبیعیین سواء في الجنایات أو الجنح، وقامت المسؤولیة 

لحد الأقصى للغرامة مكرر، فإن ا51الجزائیة للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 

:المحتسب لتطبیق النیة القانونیة المقررة للعقوبة فیما یخص الشخص المعنوي یكون كالآتي

.دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو السجن المؤبد2000.000-

.دج عندما تكون الغایة معاقبا علیها بالسجن المؤقت1000.000-

.دج بالنسبة للجنحة500.000-

وإضافة إلى الغرامة المالیة یعاقب الشخص المعنوي بواحدة أو أكثر العقوبات 

:مكرر من قانون العقوبات التي نذكر منها18التكمیلیة المنصوص علیها في المادة

.حل الشخص المعنوي-

.سنوات)5(غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس-

.سنوات)5(لا تتجاوز خمسالإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة -

.سنوات)5(المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة نهائیا أو لمدة لا تتجاوز -

.1مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها-

.مكرر من قانون العقوبات الجزائري51والمادة3مكرر18مكرر إلى18مضمون المادة من-1
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:ةــــخاتمال

إن موضوع حمایة المستهلك من أهم المواضیع التي أشغلت بال المشرع الجزائري

تثیر لید التي تعد ظاهرة عالمیة خصوصا فیما یتعلق بظاهرة التقحیث أولى أهمیة كبیر له،ب

لتكنولوجیا التي لصناعیة واخصوصا بعد التطورات الدى كافة الدول،من القلقكثیرال

.العالم وبعد اتساع نطاق المنافسة الحرةشهدها 

التقلید هرةزمام المبادرة كغیره من المشرعین في مكافحة ظاالمشرع الجزائريأخذ قد ل

كونها تشكل خطرا على صحة وسلامة وأخذ على عاتقه مهمة محاربتها في المنتوجات،

وذلك من خلال ي المعادلة الاستهلاكیة،الذي یعتبر الحلقة الأضعف فمن المستهلك،وأ

وذلك بما تعدیل القوانین والتشریعات التي تتعلق بحمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة،

، وكذلك من خلال إنشاء أجهزة یتماشى والتطورات التي حصلت في العملیة الاستهلاكیة

هلك وأصحاب الرسوم وهیاكل تتولى الإشراف والرقابة التي تتكفل بمهمة حمایة المست

والنماذج الصناعیة وأصحاب العلامات التجاریة من جریمة التقلید وذلك عن طریق عدة 

.كالهیئات الإداریة والقضائیة وجمعیات حمایة المستهلكهیئات،

كما وفر المشرع آلیات ردعیة لمحاربة التقلید وذلك عن طریق توفیر حمایة مدنیة

لعلامات والرسوم أو النماذج الصناعیة وذلك بإعطائهم صحاب اكذا حمایة لأللمستهلك و 

الحق في رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة في حالة وقوع تعدي على حقهم أو المساس 

حمایة فعل التعدي، كما قرر المشرعبالمستهلك ویتم التعویض عن الأضرار الناجمة عن 

حاب الحق أو النیابة العامة متى ها أصعجزائیة وذلك عن طریق دعوى التقلید التي یقوم برف

.لزم الأمر

یع جزاءات وعقوبات على مرتكبي جرائم التقلید وذلك لردع وقعلى تنص أن المشرع 

.اقم هذه الظاهرةوتخفیف من تف
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حمایة المستهلك من إطارمعتبرة في المجهودات التي بذلها المشرع الجزائري تبقى

بغرقظاهرة تبقى منتشرة وفي تفاقم مستمر وذلك هذه الأنإلا أننا نلاحظ خطر التقلید،

وقد یكون الكفایة،حمي بما به فیبقى المستهلك عرضة للغش وغیر مالأسواق بالسلع المقلدة،

.السبب في قصور هذه  الحمایة راجع إلى المناهج المتبعة في تطبیق العقوبات

:فمن خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج المتمثلة في

،خاصة فیما یتعلق إن التقلید أصبح یشكل تهدیدا حقیقیا على صحة المستهلك

.كالمنتجات الصیدلانیة ومواد التجمیلحساسةالمنتوجات ال

 الأصلیةت التمییز بین المنتوجاالأحیاننقص وعي المستهلك وعدم قدرته في بعض

الأحیان یدفعه انخفاض أسعار المنتوجات المقلدة إلى اقتنائها وفي بعض والمقلدة،

.قدرته على اقتناء المنتوجات الأصلیة التي تباع بأسعار باهظةعدموهذا لسبب 

انعدام وجود قانون خاص موحد یتعلق بالتقلید.

اسة بالمستهلك إلا أن بذل جهده في مكافحة الجرائم الممن محاولة المشرع رغم بال

فبالرغم من كل القوانین ،حمایة هذا الأخیر تبقى غیر كافیة ویبقى المستهلك عرضة للخطر

التي وسنّها المشرع الجزائري وسعیه إلى تطبیقها على أرض الواقع، إلا انه لم یوفق إلى حد 

.غت في الاسواقكبیر في الحد من الجرائم التي تمس بالمستهلك خاصة جرائم التقلید التي ط

:وعلیه نقترح بعض التوصیات المتمثلة في

صص دراسیة لزیادة المستهلكین وذلك عن طریق نشرات وحنشر ثقافة الاستهلاك لدى -

.وعیهم حول الأخطار التي قد یتعرضون لها وكیفیة ضمان حقوقهم والمطالبة بها

المتوافقة مع المواصفات لجودتها دعوة المستهلكین إلى الإقبال على الصناعات المحلیة-

.والمقاییس، فهي أكثر أمانا من السلع المقلدة
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ة الجزائیة من المنتوجات العمل على إعداد منظومة قانونیة موحدة خاصة بالحمای-

.المقلدة، وذلك لوقف عملیة استیراد البضائع المقلدة  ولو كانت أسعارها منخفضة

واحد یتعلق بالتقلید وذلك لتسهیل عمل تجمیع النصوص القانونیة المتفرقة في قانون-

.أشكالهسات والهیئات لمكافحة التقلید بكافةالمؤس

.تفعیل دور الجمعیات المتعلقة بحمایة المستهلك-

وإعادة ضرورة إعادة النظر في الجانب العقابي الخاص في سیر المنظومة العقابیة،-

.النظر في الجزاءات والعقوبات المقررة لحمایة المستهلك

،)المستهلك(متضرر التخفیف الأعباء القضائیة من حیث الإجراءات والمصاریف على -
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.2002النهضة العربیة، القاهرة، 

، حمایة المستهلك في العلاقات الإلكترونیة، الدار الجامعیة، خالد ممدوح إبراهیم-9
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سنة ، أساسیات إدارة التسویق، دون طبعة، دون دار النشر، محمد عبد االله الرحیم-34

1999.

الماركات التجاریة والصناعیة، دراسة في القانون المقارن منشورات نعیم مغبغب،-35

.2005سنة ،الحلبي الحقوقیة
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والتوزیع،شرح قواعد الملكیة الفكریة الصناعیة، دار وائل للنشر ،نوري حمد خاطر-36

.2003عمان،

زائري، بحث في إطار ، حمایة حقوق الملكیة الفكریة في القانون الجيار یلهو نسرین -37

ن.س.، دبلقیس للنشر والتوزیع، الجزائردار المؤسساتي لمكافحة التقلید، 

:الرسائل والمذكرات الجامعیة:ثانیا

:رسائل الدكتوراه-أ

حمایة حقوق الملكیة الفكریة في التشریع الجزائري، أطروحة ، بن بادیسحالیمة -1

.2014امعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، ج

تفاقیات لتجاریة في القانون الجزائري والإعلامات ال، النظام القانوني لسلاميمیلود -2

الدولیة، أطروحة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق 

.2012والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الحاج لخضر، باتنة، 

، المنافسة غیر المشروعة في الملكیة الصناعیة في التشریع الجزائري، زراويالكاهنة -3

السیاسیة، أطروحة دكتوراه العلوم الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2015خیضر، بسكرة، جامعة محمد 

الدكتوراه، كلیة رسالةالتجاریة، ة، الحمایة الدولیة للعلاممحمد حسین إسماعیل-4

.دون تاریخ المناقشةمصر،لحقوق، جامعة القاهرة،ا

، النظریة العامة للحمایة الجنائیة للمستهلك، رسالة دكتوراه، كلیة نصیف محمد حسین-5

.1997ن، .ب.دالدراسات العلیا بالشرطة، 

:راتـــمذكال-ب

:ماجستیرالمذكرات -1

مذكرةحمایة حقوق الملكیة الصناعیة من جریمة التقلید،،أیت شعلاللیاس .1

ماجستیر في الحقوق، تخصص القانون الدولي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ال

.2016جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مذكرة الماجستیر حمایة المستهلك في ظل النظام القانوني للعلامات،،بوروبةربیعة .2

.2008،في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة الماجستیر ودـجرعوت الیاق.3

.2002الجزائر،، جامعةبن عكنونفي القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق

، دور أجهزة الدولة في حمایة المستهلك على ضوء التشریع الجزائري حملاجي جمال .4

لقانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، والفرنسي، مذكرة الماجستیر في ا

.2006حمد بوقرة، بومرداس، مجامعة أ

التجاریة، مذكرة الماجستیر، الإشهارات، حمایة المستهلك من خدیجة قندوزي.5

.2001تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

الفكریة، التقلید والقرصنة، رسالة الماجستیر، كلیة ، الاعتداء على الملكیةزواخنادیة .6

.2003جامعة الجزائر، ،الحقوق والعلوم الإداریة

حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة الماجستیر في القانون، ، زوبیرأرزقي .7

المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزيقانون فرع 

.2011وزو، 

، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة شطابيعلي .8

.1،2014الجزائرجامعةبن یوسف بن خدة،الماجستیر، كلیة الحقوق،

، إلتزام المتدخل  بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة شعبانينوال .9

المسؤولیة المهنیة، قانون العلوم القانونیة، فرع المستهلك وقمع الغش، مذكرة الماجستیر في 

.2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المتعلق بحمایة 03-09، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم صیاد الصادق.10

ص قانون المستهلك وقمع الغش، مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخص

.2014قسنطینة، الإخوة منتوري،الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة

ماجستیر في اللنیل شهادة، التقلید في الملكیة الصناعیة والتجاریة، مذكرةنوارة نعیمة.11

.2008، وهران، ةینالقانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة السا
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:ماسترالمذكرات -2

ماستر، شعبة الالمستهلك في الجزائر، مذكرة ، الأحكام الجنائیة لحمایةبعلينبیلة .1

جامعة عبد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالحقوق، تخصص قانون جنائي والعلوم الجنائیة،

.2019الحمید بن بادیس، مستغانم، 

، حمایة المستهلك من المنتجات المقلدة، دراسة حالة بوكاسيسامیة ، بلعلويرزیقة .2

، تخصص تسویق، جامعة الاقتصادیةئر، مذكرة الماستر في العلوم الهیئة الرقابیة في الجزا

.2015أكلي محند أولحاج، البویرة، 

، حمایة حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة، مذكرة الماستر في بوعرعورعائشة .3

الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2016بسكرة، 

، حمایة المستهلك من السلع المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرةعفريجفرییال .4

ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ال

.2020خیضر، بسكرة، 

وء القانون ض، دور العلامة الأصلیة في حمایة المستهلك على حمدادهصار .5

لقانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الجزائري، مذكرة الماستر في ا

.2021السیاسیة، قسم القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

، حمایة المستهلك من المنتوجات المستوردة، بن عبد الحقهانیة ، عزارصوریة .6

تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،مذكرة الماستر في الحقوق

.2016جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، حمایة العلامة التجاریة من جریمة التقلید في القانون الجزائري، مذكرة لعلامفتیحة .7

الماستر، شعبة الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014،حقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقيقسم ال
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لنیل شهادة ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة یاحيعلي .8

، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم الماستر

.2016البواقي، 

:التخرجمذكرات -3

ا بعد البیع وقمع الغش في قانون المستهلك ، ضمان خدمات میوسف عشیرة خدیجة.1

الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الدراسات التطبیقیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

2011.

:المقالات:ثالثا

مجلة دور السلطة القضائیة في حمایة المستهلك، بقة عبد الحفیظ، تبافي أسعید، .1

، جامعة محمد 01، العدد 04، المجلد اسیةالأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسی

.150-137ص ص .2019بوضیاف، المسیلة، 

، دعوى التقلید آلیة لحمایة الغیر وفق مفردات الملكیة سعاد یحیاوي،بقداركمال .2

، قسم العلوم الاقتصادیة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیةالصناعیة والتجاریة، 

.129-119، ص ص 2016جامعة معسكر، جوان ،16والقانونیة، العدد 

مات مساهمة القضاء في حمایة العلا(أمقران عبد العزیز، ترجمة بیوتنذیر .3

.2002، سنة 02، عدد )التجاریة

مجلة ، الحمایة الجزائیة للرسوم والنماذج الصناعیة من خطر التقلید،مشري راضیة.4

-157، ص ص 2019، قالمة، 1945ماي8، جامعة 02، العدد11مجلد،أفاق عالمیة

175.

مجلة ، التنظیم القانوني للعلامات في التشریع الجزائري، رمزي حوحو، كاهینة زواوي.5

خیضر بسكرة،قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، جامعة محمد ،العدد الخامس،المنتدى القانوني

.42-30ص ص،2008
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اریة المكلفة بحمایة المستهلك تعدد الأجهزة الإد"شوقي یعیش تمام، حنان أوشن، .6

، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 04، العدد الحریاتمجلة الحقوق و في التشریع الجزائري، 

.212-198، ص ص 2017أفریل 

، الحمایة الجزائیة لأصول الملكیة الصناعیة في الجزائر، جریمة التقلید، عادل عكروم.7

، 1یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، كل05، العدد مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة

297-284ص ص.2015مارس، 

، "المخاطر وطرق المكافحة:ظاهرة التقلید"عبد العزیز شرابي، محمد أمین فروج،.8

.239-223، 2008، الجزائر، 05، عدد والمجتمعالاقتصادمجلة 

مجلة المحكمة ،، التقلید في ضوء القانون والاجتهاد القضائيعبد اللطیف قرموش.9

-64، ص ص 2012،، المحكمة العلیا، الجزائر، قسم الوثائق2012عدد خاصالعلیا،

75.

، الحق في التعویض الناشئ عن التعدي كوجه من وجوه الحمایة عبد االله الخرشوم.10

، جامعة الیرموك،مجلة أبحاث الیرموكدراسة في التشریع الأردني، المدنیة للعلامة التجاریة،

.720-698ص ص ، 2004دن،الأر 

مجلة ، "الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك في التشریع الجزائري"على أمحمد صالح، .11

بن یوسف بن ،، جامعة الجزائر02، عدد 53، مجلد والسیاسیةالاقتصادیةالعلوم القانونیة و 

.248-219ص ص .2016خدة ،

، 11، العددمجلة الفكرئري، ریع الجزاجریمة تقلید العلامات في التش"، كحولولید .12

.492-476ص ص .جامعة محمد خیضر بسكرة

عدد ، جلة العلوم القانونیة والإداریةم، ، دور جمعیات حمایة المستهلكالهواري هامل.13

.335-301ص ص.2005مكتبة الإرشاد للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، ،خاص
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:القانونیةالنصوص:رابعا

:یةالنصوص التشریع_

المتعلق بعلامة المصنع والعلامات 1966مارس 19المؤرخ في 57-66أمر _01

، الملغى بموجب الأمر23عدد 1966مارس 22التجاریة، الجریدة الرسمیة الصادرة في 

، الصادر 44ج ر عدد .، المتعلق بالعلامات2003جویلیة 23، المؤرخ في 06-03رقم 

.2003جویلیة 23في 

، المتعلق بالرسوم والنماذج الصناعیة، 1966أفریل 23، المؤرخ في 86-66أمر رقم _02

مؤرخ في 87-66، معدل بمرسوم رقم1966مایو 03، الصادرة في 35ج عدد .ج.ر.ج

، 1966أبریل 28

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1966سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم _03

.1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

، المتعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فیفري 07، المؤرخ في 02-89رقم قانون_04

، ملغى بموجب القانون رقم 1989فیفري 08، الصادر في 06ج، عدد .ج.ر.المستهلك، ج

ج، .ج.ر.ج، ، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فیفري 25، المؤرخ في 09-03

، جریدة رسمیة 09-18، معدل ومتمم بالقانون رقم 2009مارس 08، الصادر في 15عدد 

.2018، الصادرة في 35عدد 

، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003یولیو 19المؤرخ في 05-03مر رقم أ_05

.2003یولیو 23، الصادرة في 44ج عدد .ج.ر.المجاورة، ج

یولیو سنة 19موافق ل ال1424جمادى الأول، عام 19مؤرخ في 06-03أمر رقم _06

.2003جویلیة 23مؤرخ في 44المتعلق بالعلامات، جریدة رسمیة عدد 2003

، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان23مؤرخ في 02-04قانون رقم _07

معدل ومتمم 2004یونیو 27مؤرخة في ،41ج عدد .ج.ر.الممارسات التجاریة، ج

.2010الصادرة في 46، ج ر عدد 2010غشت 15ممضي في 06-10قانون رقم بال
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-07، المعدل والمتمم، بالقانون رقم 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم _08

.، معدل ومتمم، المتضمن القانون المدني2007ماي 13المؤرخ في 05

، الصادر في 36ج عدد .ج.ر.، ج2008یونیو 25المؤرخ في 12-08قانون رقم _09

، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 2008یولیو 02

.، معدل ومتممالمتعلق بالمنافسة

ج عدد .ج.ر.تعلق بالبلدیة، جی، 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11قانون رقم _10

.2011یونیو03، صادرة بتاریخ 37

، 12ج عدد .ج.ر.ج،بالولایةتعلق ی، 2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم _11

.2012فیفري 29صادرة بتاریخ 

-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2016یونیو 19، المؤرخ في 02-16قانون رقم _12

، 37، المتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 1966یونیو08، المؤرخ في 156

.2016یونیو 22الصادر في 

:التنفیذیةالنصوص_

، المتعلق برقابة الجودة وقمع 1990ینایر 30مؤرخ في 39-90م مرسوم تنفیذي رق-1

، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 1990ینایر 31، الصادر في 05عدد ج .ج.ر.الغش، ج

.2001، الصادر في 61، ج ر عدد 2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01رقم 

ان ، یتعلق بضم1990سبتمبر 15مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -2

، الملغى بموجب 1990سبتمبر 19، الصادر في 40ج عدد .رج.المنتوجات والخدمات، ج

، یحدد شروط وكیفیات وضع 2013سبتمبر 26الموافق 327-13المرسوم التنفیذي رقم 

.02/10/2013، الصادر في 49ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج ر عدد 

، یتعلق بالرخص 1997لیو سنة یو 08، مؤرخ في 254-97مرسوم تنفیذي رقم -3

ج عدد .ج.ر.المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستیرادها، ج

.1997یولیو 9، الصادر في 46
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، یعدل ویتمم المرسوم 1997دیسمبر 01مؤرخ في 459-97مرسوم تنفیذي رقم -4

ن إنشاء شبكة مخابر ، المتضم1996أكتوبر 19المؤرخ في 355-96التنفیذي رقم 

دیسمبر 7، المؤرخ في 08ج عدد .ج.ر.التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها، ج

1997.

، یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر 21مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم -5

.2002دیسمبر 22، الصادر في 85ج عدد .ج.ر.التجارة، ج

، المتضمن تنظیم 2002دیسمبر 21المؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم -6

معدل ومتمم بالمرسوم 2002الصادر سنة 85، ج ر عدد دارة المركزیة في وزارة التجارةالإ

بالمرسوم ، والمعدل والمتمم 2008الصادر سنة 48، ج ر عدد 266-08التنفیذي رقم

، 2011الصادر في 02، ج ر عدد 2011ینایر 12المؤرخ في 04-11التنفیذي رقم

، ج ر عدد 2014ینایر 21المؤرخة في 18-14متمم بالمرسوم التنفیذي رقم الو معدللوا

.2014، الصادر في 04

، یعدل ویتمم المرسوم 2003سبتمبر 30مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم -7

، المتضمن إنشاء المركز الجزائري 1989غشت 8المؤرخ في 147-89التنفیذي رقم 

أكتوبر 05الصادر في 59ج عدد .ج.ر.م التنظیمیة وعمله، جلمراقبة النوعیة والرز 

2003.

ینایر 20الموافق لـ 1432صفر عام 15مؤرخ في 09-11مرسوم التنفیذي رقم -8

ر  .تضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، جی،2011سنة 

.2011ة ینایر 20، الصادر في 04عدد 

، یحدد تشكیلة المجلس 2012أكتوبر 02مؤرخ في 355-12رقم مرسوم تنفیذي-9

أكتوبر 11، الصادر في 56ج عدد .ج.ر.، جواختصاصاتهني لحمایة المستهلكین الوط

2012.
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:القرارات:خامسا

من BANITA، قضیة شركة عطر 1989-01-30قرار مجلس قضاء الجزائر،-1

مساهمة ......ایة جرائم الشیكالقضائیة حم، منشور بالمجلسHABANITAشركة عطر
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ملخصال

أدى،ح هذا الأخیر على المنافسة الحرةانفتانتهاج الدولة لنظام اقتصاد السوق، و اإن

إلى غزوه بمنتوجات متنوعة ومقلدة مجهولة المصدر، وانتشار ظاهرة التقلید، وبالتالي تعرض 

وهذا ما اوجب المشرع الجزائري على التدخل لحمایة هذا الأخیر ،المستهلك للغش والخداع

.في العملیة الاستهلاكیةالأساسيخطر ظاهرة التقلید كونه العنصر من 

القوانین التي من شأنها لجزائري بسن مجموعة من القواعد و وعلیه تدخل المشرع ا

یر وسائل من شأنها توفو ، وذلك عن طریق وضع الیات حمایة المستهلك من خطر ما یقتنیه

، التي ونیة للعلامة التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة، كما وفر حمایة قانتعزیز الحمایة

.توفر بدورها حمایة قانونیة تلقائیة للمستهلك

الحمایة ؛الرسوم والنماذج الصناعیة؛العلامة التجاریة؛المستهلك:الكلمات المفتاحیة

جنحة التقلید؛القانونیة


